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  إشكاليات الشخصية القانونية للاتحادات الرياضية 
  )دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والقطري(

  
 الملخص

انوني للشخصیة القانونیة التي تتمتع یھدف ھذا البحث إلى إیجاد الأساس الق

بھا الاتحادات الریاضیة، في كل من قطر وفرنسا، من خلال البحث في العنصرین الذین 

تتحدد من خلالھما ھذه الشخصیة، وذلك من خلال اتباع المنھج التحلیلي الوصفي 

  .المقارن

ة وقد تم التوصل في ھذا البحث إلى جملة من النتائج حیث تلعب المنافس

الریاضیة دورا ھاما في إطار نشوء الاتحادات الریاضیة، وتتمیز الاتحادات الریاضیة 

الفرنسیة ذات مركز قانوني واضح حیث تعد من قبیل الجمعیات، ولكن لا تصبح 

اتحادات ریاضیة فعالة إلا باستنفاد شروط الموافقة والتفویض، في حین لم یحدد 

شخصیة الاعتباریة للاتحادات الریاضیة، ویعد المشرع القطري الطبیعة القانونیة لل

الموقف القانوني في فرنسا واضحا بشأن ممارسة الاتحادات الریاضیة للتجارة، في 

حین لا یوجد نص قانوني یحكم ذلك في قطر، إضافة على عدم كفایة النصوص 

التوصل القانونیة الحالیة التي تتعلق بتأسیس الاتحادات الریاضیة، وإضافة الى ذلك تم 

الى وجود فراغ تشریعي في قطر حول التقویم الریاضي والتأمین الریاضي والرقابة 

الطبیة المسبقة والمساءلة التأدیبیة الاتحادیة، على الرغم من أھمیتھا في تنظیم 

المنافسة الریاضیة، ومن ثم تحدید ماھیة الاتحادات الریاضیة من الناحیة القانونیة، 

 مجموعة من المقترحات تتعلق بضرورة تحدید نمط الشخصیة لذلك أمكن التوصل الى
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القانونیة للاتحادات الریاضیة في دولة قطر، ووجود نص قانوني صریح یجیز 

للاتحادات الریاضیة في دولة قطر بممارسة التجارة دون أن یكون ذلك غرضا رئیسیا 

صحة لنشاطھا، وتبني نصوص صریحة في مجال الرقابة الطبیة المسبقة على 

الریاضیین، والتقویم الریاضي والتأمین الریاضي، والتطویر التشریعي لمنظومة 

  .  المساءلة التأدیبیة الاتحادیة

الاتحادات الریاضیة، الشخصیة القانونیة، الجمعیات الریاضیة،  :الكلمات المفتاحیة

  .المنافسة الریاضیة، النشاط الریاضي
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Abstract: 

This research aims to find the legal basis for the legal 

personality enjoyed by the National Sports Federations, in both 

Qatar and France, by examining the two elements through 

which this personality is determined. A comparative descriptive 

analytical approach was employed in this research, and a set of 

results was reached. Sports competition plays an important role 

in the framework of the emergence of sports federations, and 

the French sports federations have a clear legal status as they 

are considered associations; though sports federations do not 

become effective until the terms of agreement and delegation 

have been exhausted. Whereas the Qatari legislator did not 

specify the legal nature of the legal personality of sports 

federations. Furthermore, the legal position in France is clear 

regarding the practice of sports federations of trade, while 

there is no legal text governing this in Qatar. In addition to the 

insufficiency of the current legal texts related to the 

establishment of sports federations, it was also concluded that 

there is a legislative void in Qatar regarding the sports 

calendar, sports insurance, prior medical oversight, and federal 

disciplinary liability, despite its importance in organizing sports 
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competition, and subsequently in determining what sports 

federations are from a legal point of view. 

Therefore, a set of proposals was established as to the 

need to define the legal personality of the sports federations in 

the State of Qatar,  the existence of an explicit legal text that 

allows the sports federations in the State of Qatar to practice 

trade without that being a main purpose of their activity, the 

adoption of explicit texts in the area of prior medical control 

over the health of athletes, the sports calendar and sports 

insurance, as well as the legislative development of the federal 

disciplinary liability system. 

key words: Sports federations - legal personality - sports 

associations- sports competition- sport activities 
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  )١(المقدمة
  

تعد الاتحادات الریاضیة أشخاصا قانونیة تم انشاؤھا من أجل مھمة النھوض 

بإدارة نشاط محدد ھو النشاط الریاضي، وعلى ھذا الأساس تتحدد ماھیة شخصیة 

الاتحادات الریاضیة من الناحیة القانونیة على أساس عنصر عضوي ھو الشخصیة 

اط الریاضي الذي نشأت من أجل النھوض الاعتباریة، وعنصر غائي مكمل وھو النش

  . بھ

وإذا كانت الشخصیة الاعتباریة ھي نقطة الانطلاق في تحدید ماھیة الشخصیة 

القانونیة للاتحادات الریاضیة، فإن ذلك یثیر إشكالیات متعددة في كل من فرنسا وقطر، 

من ثم فإن حیث تعد الاتحادات الریاضیة في فرنسا من قبیل الجمعیات من زمن طویل، و

ذلك یطرح أسئلة حول الشروط القانونیة التي یجب أن یستنفدھا الشخص القانوني حتى 

یعد اتحادا ریاضیا، حیث لا تعد الشروط العامة الموضوعیة والشكلیة اللازمة لتأسیس 

الجمعیات كافیة لتمتعھ بھذه الصفة، بل إن ھناك شروطا خاصة حددھا المشرع ھي 

نوني من نمط الجمعیة إلى نمط الاتحاد الریاضي، مما یجعل التي تنقل الشخص القا

الاتحاد متمتعا بخصوصیة تمیزه عن باقي الجمعیات،  ولا یبدو الأمر على ھذا القدر من 

الوضوح في دولة قطر، لأن ھناك إشكالا یتعلق بتحدید نمط الشخصیة القانونیة التي 

 كانت من قبیل الأشخاص الاعتباریة اعترف بھا المشرع للاتحادات الریاضیة، وفیما إذا

                                                             
ذا ال   )١( د ھ م   أع ة رق ة البحثی ار المنح ي إط ث ف ل  NPRP13S-0204-200253بح ن قب ة م المقدم

ي   ( ث العلم ة البح ري لرعای صندوق القط ر  -ال سة قط ي مؤس ضو ف ات  ) ع امج الأولوی من برن ، ض
ذا         ١٣الوطنیة للبحث العلمي، الدورة      ى ھ ي عل ث العلم ري للبح صندوق القط شكر لل ائق ال ، مع ف

 .الدعم
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الخاصة، وھذا الاشكال یستدعي إشكالا آخر وھو إمكانیة تصنیف الاتحادات الریاضیة 

القطریة في عداد الأشخاص الاعتباریة الخاصة المسماة في القانون المدني القطري، 

ولة وفي حال تحدید الأساس القانوني للشخصیة القانونیة للاتحادات الریاضیة في د

قطر، لابد من التساؤل عن إجراءات تأسیسھا، ومدى إمكانیة قیام ھذا التأسیس على 

  المبادرة الفردیة،

 ومدى كفایة النصوص القانونیة التي قننت ھذه الإجراءات، ویتلازم البحث في 

الشخصیة الاعتباریة للاتحادات الریاضیة في كل من قطر وفرنسا مع إشكالیة ھامة 

ن الموارد المالیة اللازمة لھذه الاتحادات، وتتمثل ھذه المسألة بمدى تتعلق بالبحث ع

جواز ممارسة النشاط التجاري من قبل الاتحادات الریاضیة في كلا الدولتین، طالما تم 

  . الاعتراف لھا بالشخصیة القانونیة

  ویترابط ھذا العنصر العضوي مع عنصر غائي آخر یساھم في تحدید الماھیة 

 للاتحادات الریاضیة، حیث لا معنى للوجود القانوني للاتحادات الریاضیة إلا القانونیة

بوجود الغایة التي نشأت لأجلھا والمتعلقة بالنشاط الریاضي، حیث یتحدد ھذا النشاط 

بدوره من خلال عنصرین یتمثلان في العنصر القاعدي من جھة، والعنصر التنافسي من 

د ھذا النشاط من غیر وجود ھذین العنصرین جھة أخرى، ومن ثم لا یمكن أن یوج

مجتمعین، حیث یكیف النشاط عندئذ ضمن مفھوم آخر غیر النشاط الریاضي، وھو ما 

یؤدي من حیث النتیجة إلى فقدان الشخص القانوني لتكییفھ كاتحاد ریاضي، لذلك یثیر 

ریاضیة، العنصر القاعدي إشكالیات تتعلق ماھیة ھذه القواعد التي تحكم الأنشطة ال

وأنواعھا، وخصائصھا، في حین یطرح العنصر التنافسي إشكالیات تتعلق بمفھومھا 

  .ذاتھ من جھة، وتنظیمھا من جھة أخرى
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ویھدف ھذا البحث إلى إیجاد الأساس القانوني للشخصیة القانونیة التي تتمتع 

نصرین بھا الاتحادات الریاضیة، في كل من قطر وفرنسا، وذلك من خلال البحث في الع

الذین تتحدد من خلالھما ھذه الشخصیة، والإشكالیات المرتبطة بذلك، وتتمثل أھمیة ھذا 

البحث في ضرورة إیجاد إطار علمي قانوني یحكم الشخصیة القانونیة للاتحادات 

یمكن أن تصل  الریاضیة، وذلك بسبب ندرة الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع والتي

  .ھ العربيالى حد الانعدام في الفق

وقد اتبعنا المنھج الوصفي والتحلیلي والمقارن في معرض إعداد ھذه الدراسة، 

وبحیث تشمل عینة المقارنة القانونین الفرنسي والقطري، وھي عینة مختارة بسبب 

تطور القانون الریاضي في فرنسا بعد تراكم تجارب طویلة، نصا واجتھادا وفقھا، 

نسي أحد المصادر التاریخیة القانونیة في العالم العربي بالإضافة إلى كون القانون الفر

بشكل عام، كما تم اختیار القانون القطري بالنظر الى التطور الكبیر في دولة قطر في 

مجال النشاط الریاضي على مختلف مستویاتھ، وھو ما تكلل من خلال تنظیم كأس العالم 

ریاضیة عالمیة أخرى، مما ، وفي الطموح لتنظیم فعالیات ٢٠٢٢لكرة القدم سنة 

  .  یتطلب تطویرا دائما لمختلف قواعد القانون  الریاضي

وبالنسبة لتقسیم البحث فقد اعتمدنا التقسیم الثنائي، حیث قسم البحث إلى 

مبحثین، تناولنا في أولھما الإشكالیات المرتبطة بشخصیة الاتحادات الریاضیة 

مع ھذه الشخصیة، وقد آثرنا أن یسبق كل من القانونیة، وفي ثانیھما النشاط المتلازم 

ھذین المبحثین فرع تمھیدي نوضح فیھ ماھیة الاتحادات الریاضیة كما عرفھا 

 :   المشرعان القطري والفرنسي، وذلك كما یلي
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  الفرع التمهيدي
  مفهوم الاتحادات الرياضية

  

ولا فقھا یمكن تحدید مفھوم الاتحادات الریاضیة من خلال البحث في تعریفھا أ

  : ونصا، ومن خلال تأصیل ھذا المفھوم ثانیا من الناحیتین الفلسفیة والتاریخیة

تعرف الاتحادات الریاضیة بأنھا كیانات للتعاون :  تعریف الاتحادات الریاضیة–أولا 

الریاضي، تتمتع بالشخصیة الاعتباریة، وتھدف إلى إدارة وتنظیم نشاط ریاضي 

، ومن ثم فإنھا )١(شاط الریاضي إلى قواعد محددةمحدد، وإخضاع المعنین بالن

تجمع العدید من المجموعات الریاضیة المعنیة بریاضة معینة والتي تكون 

مرخصة منھا، بھدف تنظیم العمل في إطار ھذه الریاضة، ولاسیما فیما یتعلق 

ومن ثم یمكن القول إن الاتحادات الریاضیة ھي في . )٢(بالمنافسات الریاضیة

، لأن Phénomène solidaireا شكل من أشكال الظاھرة التضامنیة حقیقتھ

كل عضو من أعضاء الاتحاد یعتمد على الأعضاء الآخرین، وھو لا یمكن أن 

یكون موجودا من الناحیة الواقعیة إلا من خلال علاقتھ معھم، وھو ما ینتج عنھ 

 .  )٣(اعیةأن المھام التي تنھض بھا الاتحادات الریاضیة ھي مھام مصلحة جم

                                                             
(1) Jean-François Lachaume, La nécessaire indépendance des fédérations 

sportives, AJDA, 2004, p282.  
(2) Jean – Baptiste Reynaud, L’encadrement par l’Etat des prérogatives 

des fédérations sportives français, thèse, université de Bourgogne, 2013, 
p 2 

(3) François Alaphilippe, Légalité des structures internationales du sport, 
une toile de fond, RJES, 1993, n°26, P3.  
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 وقد عرف المشرع  القطري الاتحادات الریاضیة الوطنیة بأنھا ھیئات  ریاضیة 

مستقلة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتتولى إدارة ریاضة أو ریاضات محددة على 

ویلاحظ من ھذا . )١(المستوى المحلي التي تتبع الاتحادات الریاضیة الدولیة المعنیة

ذي أسبغھ المشرع القطري على الاتحادات، وھو ما یدفع التعریف ھو وصف الھیئة ال

للتساؤل فیما إذا كانت تكییف الاتحادات بحسبانھا ھیئات عامة أي من أشخاص 

اللامركزیة المرفقیة، وفقا لما ھو سائد في المنظومة القانونیة السائدة في دولة قطر، 

، أم أنھا لا تعد ولاسیما أن وصف الھیئة ترافق مع وصف آخر ھو وصف الاستقلال

كذلك، وتصنف في عداد أشخاص القانون الخاص، ویبرر ھذا التساؤل بموقف المشرع 

القطري ذاتھ الذي لم یبین ماھیة الاتحادات الریاضیة وھل تعد من أشخاص القانون 

ومن جھة أخرى فقد أدخل المشرع القطري في . العام أم من أشخاص القانون الخاص

اضیة الوطنیة تبعیتھا للاتحادات الدولیة، وھو أمر محل نظر في ماھیة الاتحادات الری

تقدیرنا لأن تبعیة الاتحادات الوطنیة للاتحادات الدولیة ھي حقیقة قانونیة وواقعیة، إلا 

تعد عنصرا من عناصر تحدید الماھیة القانونیة للاتحاد الریاضي الوطني بحكم  أنھا لا

ود ھذا العنصر في تعریف الاتحاد الریاضي من خروجھا عن ذاتیتھ، كما أن القول بوج

شأنھ أن ینزع صفة الاتحاد الریاضي عن كل منظمة ریاضیة تقوم بتنظیم وإدارة نشاط 

  .ریاضي محدد إلا أنھا لا تقیم علاقة مع اتحاد دولي

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد عرف الاتحادات الریاضیة بأنھا تلك التي 

ظیم ممارسة نشاط  ریاضي أو العدید من الأنشطة یكون موضوع نشاطھا تن

، ویتضح من ھذا التعریف تعویل المشرع الفرنسي على الدور  الوظیفي )٢(الریاضیة

                                                             
  .  المتعلق بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ١المادة رقم  )١(
 .  من تقنین الریاضة الفرنسي L 131-1المادة  )٢(
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الذي تنھض بھ الاتحادات في سبیل تحدید ماھیتھا، ویتمثل ھذا الدور الوظیفي في 

ابھ لما أخذ تنظیم نشاط ریاضي محدد أو العدید من الأنشطة الریاضیة، وھو موقف مش

بھ المشرع القطري، حیث عرف الاتحادات الریاضیة من خلال الدور الوظیفي أیضا، بید 

أن ھناك اختلافا في مضمون ھذا الدور الوظیفي،ـ حیث یتمثل لدى المشرع الفرنسي 

في التنظیم، في حین یتمثل لدى المشرع القطري في الإدارة،  والفرق واضح بین 

یعد الاول أوسع من الثاني، بحسبان أن الإدارة تتضمن مھاما التنظیم والإدارة حیث 

تنفیذیة فقط، أما التنظیم فینصرف إلى ضمان السیر الجید للقطاع الریاضي الذي یشرف 

، من خلال استخدام صلاحیات )١(علیھ الاتحاد ، وتطویره، وضمان التوازن بین مكوناتھ

ت، ومن ثم فإن الدور الوظیفي تنفیذیة وقاعدیة وصلاحیات في إطار حل المنازعا

  . الوارد في تعریف المشرع القطري أقل دلالة من ذلك الوارد في القانون الفرنسي

ولكن إذا كان ھناك تشابھ في تعریف الاتحادات الریاضیة لدى كل من 

المشرعین القطري والفرنسي، من الناحیة الوظیفیة، فإن ھناك اختلافا من ناحیة 

لناحیة العضویة، حیث لم یعرف المشرع الفرنسي الاتحادات عنصر التبعیة ومن ا

الریاضیة من خلال عنصر التبعیة كما فعل المشرع القطري، وھو أمر طبیعي لخروج 

ھذا العنصر عن ماھیة الاتحاد، كما أوضح المشرع الفرنسي في التعریف الماھیة 

ھا من قبیل العضویة للاتحادات الریاضیة بشكل دقیق حیث أشار صراحة إلى أن

  . )٢(١/٧/١٩٠١الجمعیات المؤسسة استنادا الى قانون 

                                                             
(1) Charles Vautrot- Schwarz, Police et régulation, La police 

administrative, PUF, Paris, 2014, P60. 
 . تقنین الریاضة الفرنسي منL 132-2المادة  )٢(
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تعد :  الاتحادات الریاضیة لا تعد من قبیل السلطات الإداریة المستقلة-ثانیا
منظمات إداریة لا تخضع للتسلسل الإداري ولا السلطات الإداریة المستقلة 

تتمتع بھا، مع للوصایة الإداریة، سواء أتمتعت بالشخصیة الاعتباریة أم لم 
كونھا جزءا من البنیان الإداري للدولة، وبحسبان أنھا في وقتنا الحالي تعد 

؟ ولا یمكن اسباغ ھذا التكییف على الاتحادات )١(سلطات تنظیم لقطاعات معینة
الریاضیة، وذلك لأنھ إذا كانت الاتحادات الریاضیة تشترك مع ھذه السلطات في 

 أنھا تختلف عنھا في عدة أمور،  فمن جھة عنصري الاستقلال والتنظیم، إلا
أولى تعد السلطات الاداریة المستقلة جزءا من بنیان السلطة التنفیذیة للدولة، 
في حین لا تعد الاتحادات الریاضیة كذلك، ومن جھة ثانیة لا تنشأ السلطات 

، ومن ثم لا یمكن الحدیث عن وجود )٢(الإداریة المستقلة إلا بإرادة المشرع
ة إداریة مستقلة إلا إذا أضفى المشرع على إحدى التنظیمات الإداریة ھذه سلط

، وھو مالم یفصح عنھ المشرع القطري أو الفرنسي بالنسبة للاتحادات )٣(الصفة
الریاضیة، ومن جھة ثالثة تدار السلطة الإداریة المستقلة من قبل مجمع یضم 

ضائیة والتشریعیة، ولا في عضویتھ عناصر مختلفة من السلطة التنفیذیة والق

                                                             
(1)  Yves Gaudemet, Droit Administratif, L.G.D.J, Paris, 2012, P234.P237. 

د       ة، وتع ت بالشخصیة الاعتباری ال تمتع ن   وتعد ھذه السلطات من أشخاص القانون العام في ح زءا م  ج
  :التنظیم الإداري للدولة في حال لم تتمتع بھا، راجع

- Didier Truchet, Droit administratif, PUF, Paris, 2015, p85. 
، المتضمن النظام العام ٢٠١٧-١-٢٠ تاریخ ٥٥ -٢٠١٧ المادة الأولى من القانون الأساسي رقم  )٢(

 https://www.legifrance.gouv.fr .للسلطات المستقلة في فرنسا
(3)  Didier Truchet, Ibid, p83. 

- Patrice Chrétien – Nicolas Chifflot – Maxime Tourbe, Droit 
administratif, Sirey, Paris, 2021, P280. 

- Quentin Epron, Le statut des autorités de régulation et la séparation 
des pouvoirs, RFDA 2011, p1008.  



 

 

 

 

 

 ١٤

، وھو ما لیس متبعا في إطار تسییر )١(تنتخب ھذه العناصر بل تعین تعیینا
الاتحادات الریاضیة، حیث تتم ادارتھا من قبل أجھزة منتحبة ولا ینتمي 
أعضاؤھا لأي من سلطات الدولة، ومن جھة رابعة لا یمنع استقلال السلطات 

ومي محلھا من أجل إنجاز بعض المھام الإداریة المستقلة من وجود حلول حك
، وھذا ما لا یمكن تحققھ بالنسبة للاتحادات الریاضیة وفقا )٢(المنوطة بھا

لتنظیمھا التشریعي في كل من قطر وفرنسا الذي یضمن لھا الاستقلال، ومن 
ناحیة أخیرة لاتعد الاتحادات الریاضیة من قبیل السلطات المستقلة في قطر 

  .رف النظام القانوني القطري ھذه الفكرة أساسابالذات حیث لا یع

  : تأصیل الاتحادات الریاضیة تاریخیا-ثالثا

لقد شكل النادي الریاضي الخلیة الأساسیة للحركة الریاضیة منذ نھایة القرن 
، حیث تأسست الأندیة الریاضیة الاولى في إنكلترا وبدءا من سنة )٣(التاسع عشر

، وكانت فرنسا ١٨٥٥)٤(ارة الاوربیة بدءا من سنة ، وانتشر تأسیسھا في الق١٨١٢
من بین ھذه الدول الأوربیة، وابان ھذه الفترة كانت الأندیة الریاضیة في فرنسا عبارة 
عن شركات ولیس جمعیات، حیث لم یصدر قانون الجمعیات الفرنسي إلا في سنة 

 تجتمع ضمن  ، وقد شعرت ھذه الأندیة بالحاجة إلى تنظیم نشاطھا، ورأت أن١٩٠١

                                                             
(1) Didier Truchet, op.cit, p85. 

- Patrice Chrétien – Nicolas Chifflot – Maxime Tourbe, op.cit, p283. 
(2) Quentin Epron, op.cit, p1008. 
(3) Conseil d’Etat française, Le sport : quelle politique publique? Etude 

annuelle, Paris, 2019, P60. 
(4) Jean Mouly - Charles Dudognon, Sport, Répertoire de droit civil, 

Dalloz, Paris, février 2021, n°17. 
 Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, p4. 

    - Gérald Simon, op.cit, p31. 



 

 

 

 

 

 ١٥

فنشأت . )١(منظمة إداریة جامعة، تتولى تنظیم النشاط الریاضي المشترك فیما بینھا
الاتحادات من أجل القیام بھذا الدور الوظیفي، وتحت صیغة قانونیة محددة ھي 

، ومن ثم یمكن )٢(١٩٠١الجمعیات، وذلك بعد صدور قانون الجمعیات الفرنسي سنة 
، نتیجة الالتزام الإرادي )٣(اضیة بناء على مبادرة خاصةالقول بتشكل الاتحادات الری

  .)٤(والتطوع

وقد ظھرت أولى الاتحادات الریاضیة في إنكلترة حیث تم تأسیس اتحاد كرة 
 وھو ١٨٨٧، في حین تأسس أول اتحاد ریاضي في فرنسا سنة ١٨٦٣القدم سنة 

یم أولى المسابقات اتحاد العاب القوى، وأثمر إنشاء ھذه الاتحادات الأولى عن تنظ
الریاضیة الوطنیة، حیث نظمت أول مسابقة وطنیة في فرنسا في مجال ریاضة ألعاب 

  . ١٨٨٨القوى سنة 

أما في دولة قطر فتعود بدایة تأسیس الاتحادات الریاضیة إلى فترة ما قبل 
، وتبعھ اتحادان ھما اتحاد كرة ١٩٦٠)٥(الاستقلال، فتأسس اتحاد كرة القدم سنة 

، ثم تأسس اتحاد العاب القوى سنة ١٩٦٢)٦(لة واتحاد الكرة الطائرة سنة الطاو
، ١٩٦٨)٩(، وتبعھ اتحاد كرة الید سنة ١٩٦٤)٨(، واتحاد كرة السلة سنة )٧(١٩٦٣

                                                             
(1) Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 

Mardière – Vincent Thomas, Droit du sport, PUF, Paris, 2012, p91. 
(2) Conseil d’Etat française, Le sport, op.cit, p60. 
(3) Jean Mouly - Charles Dudognon, op.cit, n° 17.  
(4) Conseil d’Etat française, Le sport, op.cit, p60. 

  . من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم١المادة  )٥(
  .ظام الأساسي لاتحادي كرة الطاولة والكرة الطائرة من الن٢المادة  )٦(
  . من النظام الأساسي لاتحاد العاب القوى٢المادة  )٧(
  . من النظام الأساسي لاتحاد كرة السلة٢المادة  )٨(
  . من النظام الأساسي لاتحاد كرة الید١ المادة )٩(



 

 

 

 

 

 ١٦

، )١(١٩٧٩وتوالى تأسیس الاتحادات بعد الاستقلال فتأسس اتحاد الفروسیة سنة 
، في ١٩٨٤)٢(اتحاد التنس سنة وشھدت حقبة الثمانینات من القرن العشرین تأسیس 

، )٤(، والجولف١٩٩١)٣(حین تأسس في حقبة التسعینات كل من اتحاد الرمایة سنة 
 )٧(، واتحاد الملاكمة والمصارعة)٦(،  ثم اتحاد الكریكت١٩٩٣)٥(وكذلك السباحة سنة 

، وشھدت الألفیة ١٩٩٨، سنة )٨(، وكذلك اتحاد رفع الاثقال والمبارزة١٩٩٦سنة 
، ٢٠٠١)٩(ة تأسیس العدید من الاتحادات الأخرى، مثل اتحاد  الدراجات سنة الجدید

، )١١(٢٠١٢، ولجنة الریاضات الشتویة سنة )١٠(٢٠٠٣واتحاد الشراع والتجدیف سنة 
 .)١٢(٢٠٢١ویعد اتحاد الریاضات الجامعیة آخر اتحاد تم إنشاؤه سنة 

                                                             
  . من النظام الأساسي لاتحاد الفروسیة٢المادة  )١(
  . من النظام الأساسي لاتحاد التنس٢ المادة )٢(
 حیث أصبح یشمل إضافة الى الرمایة القوس ٢٠٠٠  تم إعادة تأسیس ھذا الاتحاد مرة أخرى سنة )٣(

وس        ة والق ة الرمای ري لریاض اد القط ي للاتح ام الأساس ن النظ ة م ادة الثانی ع الم سھم، راج وال
  . والسھم

  . ري للجولف من النظام الأساسي للاتحاد القط٢المادة  )٤(
  .  من النظام الأساسي للاتحاد القطري للسباحة٢المادة  )٥(
 ٢٠١١ والرجبي سنة  ٢٠٠٧خضع ھذا الاتحاد إلى إعادة ھیكلة حیث تأسس اتحاد الھوكي سنة      )٦(

 ٢، راجع المادة ٢٠١٦وبعد ذلك دمجت اتحادات الكریكت والھوكي والرجبي في اتحاد واحد سنة 
  لخاص باللجنة القطریة لریاضات الرجبي والھوكي والكریكت من النظام الأساسي ا

  . من النظام الأساسي لاتحاد الملاكمة والمصارعة٢ المادة  )٧(
نة  )٨( س س م    ١٩٩٨ تأس م ض ك وت د ذل ة بع ادة ھیكل دثت إع ھ ح د أن ردا، بی ال منف ع الاثق اد رف  اتح

نة      اد س ذا الاتح ى ھ ارزة ال ادة   . ٢٠٠٠المب ع الم ام ٢راج ن النظ ال     م ع الاثق اد رف ي لاتح  الأساس
  . والمبارزة

  . من النظام الأساسي لاتحاد ریاضة الدراجات٢ المادة  )٩(
  . من النظام الأساسي لاتحاد ریاضة الشراع والتجدیف٢ المادة  )١٠(
  . من النظام الأساسي للجنة الریاضات الشتویة٢ المادة  )١١(
  .طري للریاضة الجامعیة من النظام الأساسي للاتحاد الق٢ المادة  )١٢(



 

 

 

 

 

 ١٧

  المبحث الأول
  ياضية الاعتباريةالإشكاليات المرتبطة بشخصية الاتحادات الر

  

  تعد الاتحادات الریاضیة في فرنسا من أشخاص القانون الخاص، ولكنھا 

مع ذلك لا یمكنھا المساھمة في تنفیذ المرفق العام الریاضي إلا إذا اتخذت أوضاعا 

  قانونیة معینة حددھا المشرع، في حین أن الوضع أكثر غموضا في دولة قطر، 

  لاتحادات بالشخصیة الاعتباریة إلا أن ھناك اشكالا ففي حین اعترف القانون لھذه ا

  فیما یتعلق بتصنیف الاتحادات في عداد أشخاص القانون الخاص، وبناء على

  ذلك سندرس الاتحادات الریاضیة في إطار فكرة الجمعیات كما ھي سائدة في فرنسا

ئدة في قطر ، ثم ننتقل لندرسھا خارج نطاق فكرة الجمعیات كما ھي سا)المطلب الأول( 

  ):    المطلب الثاني( 

  
  المطلب الاول

  الوضع في فرنسا
  الاتحادات الرياضية شخص خاص في إطار فكرة الجمعيات

  
 لقد عرف المشرع الفرنسي الاتحادات الریاضیة عضویا كما رأینا، وأشار 

صراحة إلى أنھا من قبیل الجمعیات، ومن ثم فإنھا تعد صراحة من أشخاص القانون 

، أو وفقا للقانون ١/٧/١٩٠١، وینطبق علیھا قانون الجمعیات المؤرخ في الخاص



 

 

 

 

 

 ١٨

 وطالما كانت الاتحادات الریاضیة  .)١(المدني المحلي في بعض مقاطعات ما وراء البحار

من قبیل الجمعیات فلا بد أن تستنفد الشروط القانونیة العامة المطلوبة لقیام الجمعیة 

ك كافیا، حیث لا تعد ھذه الجمعیات فاعلة في الحیاة ، ولكن لا یعد ذل)الفرع الأول(

الریاضیة في فرنسا إلا إذا استوفت شروطا خاصة من شأنھا أن تحولھا من جمعیات 

  ):الفرع الثاني(بسیطة إلى اتحادات مقبولة أو مفوضة 

  الفرع الاول
  الاتحادات الرياضية جمعيات

  : الشروط العامة- أولا

 :لى موضوعیة وشكلیة، وسوف نبحثھا كما یليتنقسم ھذه الشروط العامة إ

  :الشروط العامة الموضوعیة-١

یجب أن تتوافر في الاتحادات الریاضیة الفرنسیة الشروط العامة الموضوعیة 

اتفاق یبرم بین : (المطلوبة في كل جمعیة، فقد عرف المشرع الفرنسي الجمعیة بأنھا

                                                             
(1)  Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, Droit du sport, LGDJ, Paris, 2020, p119. 
Conseil d’Etat française, Le sport, op.cit, p61. 
Jean Mouly - Charles Dudognon, op.cit, n° 17. 
Jean Gasti, Droit du sport, PUF, Paris, 2007, p14. 
Jean – Pierr Karaquillo, Le droit du sport, Dalloz, Paris, 2019, p24. 
Dominique Laurent, Les relations de l'Etat avec les fédérations 
sportives : agrément, délégation et tutelle, AJDA 2007 p.1628. 
Grégory Mollion, Les fédération sportives, Le droit administratif à 
l’épreuve de groupement privé, LGDJ, Paris, 2005, p283. 



 

 

 

 

 

 ١٩

أو نشاطھم لتحقیق ھدف غیر مجموعة من الأشخاص الذین یقدمون بموجبھ علمھم 

، ویتضح من ھذا التعریف أن الجمعیة ذات أساس تعاقدي، لذلك )١()تقاسم الأرباح

، وھي الرضا الحر )٢(یشترط عند تأسیسھا  توافر الأسس التي تحكم كل العقود

وذلك  والواضح والذي یجب أن ینصب على صك الجمعیة الأساسي وأنظمتھا الداخلیة

، إلا أنھ یصبح عقد إذعان بالنسبة للأعضاء الذین )٣(المؤسسینبالنسبة للأعضاء 

ینضمون الى الجمعیة بعد التأسیس، لعدم قدرتھم على التفاوض على شروط عقد 

 لذلك فقد )٥(،  كما یجب توافر شروط الأھلیة، والمحل والسبب المشروع،)٤(الجمعیة

أساس محل غیر نص المشرع الفرنسي صراحة على بطلان كل جمعیة تأسست على 

مشروع، وبغرض التجاوز على قوانین الدولة، أو الأخلاق العامة، أو تھدید الإقلیم 

 .  )٦(الوطني، أو التجاوز على الشكل الجمھوري للدولة

                                                             
  :وراجع في الفقھ.  المتعلق بعقد الجمعیة١/٧/١٩٠١الفقرة الأولى من المادة الاولى من قانون   )١(

Frédéric Rouvillois, Libertés fondamentales, Champs université, Paris, 
2019, p353. 

انون           )٢( ن ق ى م ادة الاول ن الم ى      ١/٧/١٩٠١ نصت الفقرة الأخیرة م ة إل د الجمعی ى خضوع عق  عل
  .جمیع المبادئ العامة التي تطبق على العقود والالتزامات

(3) David Hiez, Association, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, 2016, 
n°75.     

    Frédéric Rouvillois, op.cit, p355. 
(4)  David Hiez, op.cit, n°76. 
(5)  David Hiez, Ibid, n° 110, 129, 136.    
     Frédéric Rouvillois, op.cit, p356. 

  .، المتعلق بعقد الجمعیة١/٧/١٩٠١ المادة الثالثة من قانون  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٠

، ویحدد ھذا الاسم بشكل )١(ویجب أن یكون للاتحاد اسم شأنھ شأن كل جمعیة

یعة المشروعة للاسم الذي حر، مع مراعاة أن یكون مشروعا، ومتاحا، وتقدر الطب

وألا یكون . ، والنطاق الإقلیمي لنشاطھا)٢()موضوعھا(تتخذه الجمعیة حسب محلھا 

وتوجد خصوصیة في مجال اسم . )٣(مختلطا مع اسم تحملھ جمعیة أو شركة أخرى

الجمعیة بالنسبة للاتحادات الریاضیة في فرنسا، لأنھ إذا كان یجوز تأسیس الاتحادات 

ل حریة استنادا الى مبدأ حریة الجمعیات، إلا أنھ لا تعد جمیع الاتحادات الریاضیة بك

، حیث یجب أن تتقید بقواعد النظام العام المنصوص علیھا في )٤(حرة في اختیار الاسم

  قانون الریاضة في ھذا الخصوص، حیث تقسم الاتحادات الریاضیة في فرنسا 

  ات المفوضة فقط باستخدام الى مفوضة ومقبولة كما سنرى، وتحتفظ الاتحاد

، ولا یجوز للاتحادات غیر المفوضة أو غیرھا استعمالھ )٥(أسماء محددة بنص القانون

  ، )٦(في أنظمتھا الأساسیة أو وثائقھا أو عقودھا وغیر ذلك من أوجھ الاستعمال

  فلا یجوز لغیرھا استخدام الأسماء التي تجعلھا منسوبة الى الدولة الفرنسیة، مثل 
                                                             

  .متعلق بعقد الجمعیة، ال١/٧/١٩٠١ الفقرة الثانیة من المادة الخامسة قانون  )١(
(2)  Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p230. 
(3) Cass.civ, 2-4-1993, n°91-19275, Rev.éco. Sport.n°27, 1993, P83.  
(4)  Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p233. 
(5)  Grégory Mollion, op.cit, p66. 
- Marc de Monsembernard, Répertoire de contentieux administratif, Sport, 

Dalloz, Paris, 2020, n°41. 
- Jean-François Lachaume, Protection du nom des fédérations sportives et 

conséquences y afférents, D, 1997, p187. 
(6)  Jean-François Lachaume, Protection du nom des fédérations sportives, 

Ibid, p187. 



 

 

 

 

 

 ٢١

،  ویحاط ذلك بسیاج من الحمایة )١()الاتحاد الفرنسي( أو ) الاتحاد الوطني( اسم 

القانونیة، حیث یشكل استخدام ھذه التسمیات من قبل غیر الاتحادات المفوضة خطأ 

، كما یوجب فرض العقاب الجزائي، حیث یعاقب كل من )٢(تقصیریا یوجب التعویض

 .  )٣( یورو٧٥٠٠قدارھا یستخدم ھذا الاسم بشكل غیر مشروع بغرامة م

ویعد المقر من الشروط العامة الموضوعیة التي یجب أن تتوافر في جمیع 

، ویحدد المقر بشكل حر عملا بمبدأ )٤(الجمعیات، وتنطبق على الاتحادات الریاضیة

حریة الجمعیات أیضا، ولھ أھمیة كبیرة حیث تحدد وفقا لھ جنسیة الجمعیة، والقضاء 

وفقا لھ أیضا وعلى المستوى المحلي المحافظة المختصة بالتعامل المختص، كما تحدد 

الإداري مع الجمعیة، وتلتزم الجمعیة بالإشارة إلى مقرھا في كل مراسلاتھا 

  .  )٥(ووثائقھا

  : الشروط العامة الشكلیة-٢

تخضع الاتحادات للشروط الشكلیة العامة المطلوبة لكل الجمعیات أیضا، والتي 

لإشھار، حیث لا تتمتع الجمعیات بالأھلیة القانونیة إلا بإشھارھا، بید أن تتمثل أولا في ا

عدم وجود الإشھار لیس من شأنھ أن یؤدي إلى عدم مشروعیة عقد الجمعیة، بل یؤدي 
                                                             

  . تقنین الریاضة الفرنسي من١٧-١٣١ Lالمادة  الفقرة الأولى من   )١(
(2)  Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 

Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p122. 
- Jean-François Lachaume, Protection du nom des fédérations sportives, 

op.cit, p187 
  . تقنین الریاضة الفرنسي من١٧-١٣١ Lالمادة الفقرة الثانیة من   )٣(
  .، المتعلق بعقد الجمعیة١/٧/١٩٠١ الفقرة الثانیة من المادة الخامسة قانون  )٤(

(5)  Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 
Rizzo, op.cit, p231. 



 

 

 

 

 

 ٢٢

، فدون شك لا تتمتع الجمعیة غیر المتمتعة )١(إلى حرمانھا من  الشخصیة القانونیة

 بحق التقاضي، كما لا یمكنھا إبرام أي بالشخصیة القانونیة بأي ذمة مالیة، ولا

تصرفات قانونیة، أو فتح حسابات بنكیة، ویجري الإشھار لدى ممثل الدولة في 

، وإذا كان للجمعیة فروع في المحافظات فیكفي )٢(المحافظة التي یقع فیھا مقر الجمعیة

ط شكلي وھناك شر. )٣(إشھار واحد لدى ممثل الدولة في أي من  المحافظات المذكورة

، وعلى أن یتم خلال شھر من تاریخ استلام )٤(آخر وھو النشر في الجریدة الرسمیة

الإشھار، وتكتسب الجمعیة الأھلیة القانونیة من تاریخ إتمام النشر ولیس من تاریخ 

الإشھار من قبل ممثل الدولة، وعلى ھذا الأساس فإن مركز الجمعیة التي اشھرت 

  .)٥( الجمعیة التي لم تشھروبقیت دون نشر، ھو ذات مركز

  :  إمكانیة ممارسة العمل التجاري من قبل الاتحادات الریاضیة-٣

یمكن للاتحادات الریاضیة في فرنسا أن تمارس عملا تجاریا، حیث لم یحظر 

، وھو ما )٦(علیھا قانون الجمعیات ذلك، بل حظر علیھا توزیع الأرباح بین أعضائھا

عمل التجاري لكن دون توزیع أرباح، لأنھ إذا قامت یعني ضمنا إمكانیة ممارسة ال

الجمعیة بتوزیع ما تتحصل علیھ من أرباح بسبب نشاطھا التجاري، فإنھا تعد في ھذه 

الحالة من قبیل الشركات، ولیس الجمعیات، ومن ثم فإن خصیصة عدم توزیع الأرباح 
                                                             

(1) Frédéric Rouvillois, op.cit,p354. 
  .، المتعلق بعقد الجمعیة١/٧/١٩٠١الفقرة الثانیة من المادة الخامسة قانون   )٢(

(3) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 
Rizzo, op.cit, p231. 

  .، المتعلق بعقد الجمعیة١/٧/١٩٠١ الفقرة الرابعة من المادة الخامسة قانون  )٤(
(5) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p231. 
  .، المتعلق بعقد الجمعیة١/٧/١٩٠١ من قانون ١المادة  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٣

ضائي العادي في فرنسا ، لذلك فقد عد الاجتھاد الق)١(ھي التي تمیز الجمعیة عن الشركة

ویمكن القول استنادا . )٢(الجمعیات التي تقوم بتوزیع الأرباح من قبیل الشركات الفعلیة

لما تقدم إن الطبیعة غیر الربحیة لا تتعلق بالجمعیة ذاتھا، بل بأعضائھا الذین لا یمكن 

كن أن ، وفي حال عدت الجمعیة شركة فعلیة فلا یم)٣(أن یستفیدوا من توزیع الأرباح

تكتسب صفة الاتحادات الریاضیة بالطبع، وذلك لأن ھناك شرطا ضروریا وضعھ 

المشرع لاكتساب مثل ھذه الصفة كما رأینا، وھي أن یكون الاتحاد مكتسبا لصفة 

  .الجمعیة حصرا، دون أي صفة قانونیة أخرى

 وقد أقر اجتھاد محكمة النقض الفرنسیة بإمكانیة ممارسة العمل التجاري من 

بل الجمعیات من زمن طویل، شریطة ألا تكون ھذه الأنشطة معتادة من قبلھا، وعدم ق

، وقد تغیر ھذا )٤(توزیع الأرباح المتحصلة عن ھذا النشاط التجاري على أعضائھا

الاجتھاد وأصبح یجیز ممارسة الجمعیات لنشاط تجاري، وبشرط عدم توزیع الأرباح 

مارسة النشاط التجاري بشكل معتاد من قبل على الأعضاء، وعدل الاجتھاد عن حظر م

  .  )٥(الجمعیات

وإذا كان یمكن للجمعیات ممارسة العمل التجاري وبشكل معتاد، فإن ذلك لا 

یجعلھا متمتعة بصفة التاجر، حیث لم تعترف محكمة النقض الفرنسیة بھذه الصفة 

نادا الى مفھوم للجمعیات على الرغم من ممارستھا لأعمال التجارة بشكل معتاد، واست

                                                             
(1) Christophe Gerschel, Les groupements sportifs professionnels: Aspects 

juridiques, LGDJ, Paris, 1994, P203.  
(2) T.com, Renne, 13-1-1978, RTC, 1979, p490. 
(3) Christophe Gerschel, op.cit, p206. 
(4) Cass.com, 24-11-1958, n°91-56, Bull.civ.III, n°400, P339. 
(5) Cass, 27-9-1989, n°86-45-103, JCP.G, 1989, IV, P375. 



 

 

 

 

 

 ٢٤

، مما یعني أن )١(المحل الرئیسي لنشاط الجمعیة، والذي لا یعد تجاریا، بل اجتماعیا

للجمعیات ھدفا مدنیا، وھو الذي یمكن الوصول الیھ من خلال وسائل تجاریة، واستخدام 

ھذه الوسائل التجاریة في ھذه الحالة لیس كافیا لإسباغ صفة التاجر على الجمعیات، 

لى كل ذلك خضوع الجمعیة لأحكام القانون المدني طالما كان نشاطھا ویترتب ع

  .  )٢(التجاري لا یطغى على نشاطھا المدني

  الفرع الثاني
  الاتحادات الرياضية جمعيات خاضعة لشروط خاصة

إضافة الى الشروط العامة التي یجب أن تتوافر في الاتحادات الریاضیة كما ھو 

 شروط خاصة یجب أن تتوافر حتى  توصف الجمعیة بأنھا الحال في كل الجمعیات، ھناك

اتحاد ریاضي، وھي تلك المتعلقة بشروط القبول أو بالتفویض، حیث یوجد في فرنسا 

، فھناك اتحادات مقبولة وأخرى مفوضة، )٣(ثلاثة أنماط من الاتحادات الریاضیة

تحادات المقبولة ، وتتمیز كل من الا)٤(واتحادات لا تتمتع لا بالقبول ولا بالتفویض

، حیث لا یقوم القبول أو )٥(والاتحادات المفوضة بوجود علاقة بینھا وبین الدولة

                                                             
(1) Cass, Com, 19-1-1988, JCP, 1989, I, n°3375. 
(2) Christophe Gerschel, op.cit, p206. 
(3) Dominique Laurent, op.cit, p.1628. 
(4) Jean – Pierr Karaquillo, Le droit du sport, Dalloz, Paris, 2019, p25. 

 Patrice Chrétien – Nicolas Chifflot – Maxime Tourbe, op.cit, P17. 
(5) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, p17. 

- Marc Peltier, Droit du sport, Brél, Paris, 2020, P39. 
Charles Dudognon, Les fédérations sportives ont seules compétence 
pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des 
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 ٢٥

،  وینجم )١(التفویض إلا عن طریق إصدار قرار في ھذا المعنى من قبل وزیر الریاضة

عن الموافقة الوزاریة حق للاتحادات المقبولة في تنظیم الفعالیات الریاضیة دون 

، وتنظیم منافسات ریاضیة تسلم بالتبعیة لھا ألقاب اتحادیة ولیس تراخیص إداریة

، والاعتراف )٣(، واشتراك الاتحادات المقبولة في تنفیذ مھمة مرفق عام)٢(وطنیة

، وینجم عن التفویض منح احتكار لصالح )٤(للاتحادات المقبولة بصفة النفع العام

اسھا البطل الوطني، ومنح ألقاب الاتحاد المفوض بتنظیم البطولات التي یحدد على أس

، ومنح )٥(البطولات على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقالیم والمحافظات

ولكن لابد من ملاحظة أن . )٦(الاتحادات سلطة لائحیة في المجال الریاضي الذي تنظمھ

عدم منح التفویض أو الموافقة لا یعني عدم وجود الاتحاد في الوجود القانوني، بل یعد 

                                                             
= 

compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres 
internationaux, D,1991, p.392.  

 . من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-14 وL131-2 المادتان )١(
  : وراجع . من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-13 المادة )٢(

Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 
Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p106. 

  :وراجع.  من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-8 الفقرة الأولى من المادة  )٣(
Marc de Monsembernard, op.cit, n°25. 
Dominique Laurent, op.cit, p.1628. 
Marc Peltier, op.cit, p40. 

  :وراجع.  من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-13المادة   الفقرة الثالثة من )٤(
Conseil d’Etat française, Le sport, op.cit, p61. 

 . من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-5 المادة  )٥(
(6) Jean François Lachaume -  Hélène Pauliat – Clotilde Deffigier, Droit 

des services publics, Lexis Nexis, Paris, 2018, P342. 



 

 

 

 

 

 ٢٦

ولا تكتسب . )٢(مبدأ حریة الجمعیات ، واستنادا الى)١(موجودا قانونا كأي جمعیة

  :)٣(الجمعیات الریاضیة القبول أو التفویض إلا إذا توافرت شروط قانونیة معینة

لا تعطى الموافقة للاتحادات الریاضیة إلا اذا اعتمدت : شروط القبول - أولاً

والتي  من  ،)٤(دة بمرسوم في مجلس الدولةأنظمة أساسیة تتضمن أحكاما الزامیة محد

، وشفافیة إدارتھا، والدخول )٥(شأنھا أن تضمن تسییر الاتحادات بشكل دیموقراطي

، مما یحول دون التمییز في ھذا )٦(المتساوي بین الرجال والنساء إلى أجھزتھا الإداریة
                                                             

(1)  Dominique Laurent, op.cit, p.1628. 
(2) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p120. 
(3) Jean – François Lachaum, Agrément de fédération sportive, D,2000, 

P225. 
- Marc Peltier, op.cit, p39. 

  . من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-8 المادة  )٤(
ة    1-5 وتوجد ھذه الاحكام النموذجیة الإلزامیة حالیا في الملحق ام النموذجی لقانون الریاضة، أما الاحك

  : راجع في الفقھ  . للقانون نفسھ1-6التأدیبیة فتوجد في الملحق 
Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 
Rizzo, op.cit, p232. 
(5)  Jean Gasti, op.cit, p13. 

ى              )٦( ادات حت دھا الاتح ب أن تعتم ة یج ة أساسیة نموذجی دیما أنظم  وكان المشرع الفرنسي یفرض ق
  :تحصل على القبول راجع

 Dominique Laurent, op.cit, p.1628. 
اء     انون       إلا أنھ تم الغ دور ق ذ ص ك من ذا      ٢٠٠٣ سنة  Duffet ذل ة، وھ ام الإلزامی اء بالأحك م الاكتف ، وت

ى        یصب طبعا في صالح مبدأ حریة الجمعیات الذي یتعارض مع فرض جمیع احكام النظام التأسیسي عل
  :راجع. جمعیة مھما كانت

- Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 
Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p107. 
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 ٢٧

تعاقدي ماعدا ومن ثم فإن جمیع أحكام النظم الأساسیة توضع بالشكل ال ،)١(المجال

،  كما یجب أن تعتمد الاتحادات نظاما للتأدیب یتطابق مع لائحة )٢(الأحكام الإلزامیة

، وإضافة إلى ذلك یجب أن )٣(تأدیبیة نموذجیة معتمدة بمرسوم في مجلس الدولة أیضا

یكون قد مضى على تأسیس الاتحاد المرشح لنیل الموافقة ثلاث سنوات على الأقل، 

ریق إبراز صور محاضر الجمعیة العمومیة عن السنوات الثلاثة ویثبت ذلك عن ط

 ومن ثم  ،)٤(الأخیرة، وذلك من اجل إثبات استقرار الاتحاد المرشح وعدم تذبذب وجوده

، كما یلتزم الاتحاد المرشح بإثبات قدرتھ على الاشتراك في تنفیذ مھام )٥(إثبات دیمومتھ

طبعھا بالطابع الدیموقراطي، وذلك من خلال المرفق العام المتعلقة بتطویر الریاضة و

إثبات قدرتھ على تقدیم البنى الإداریة اللازمة، والتأطیر الفني اللازم لأعضائھ، ووفقا 

لما یتطلبھ النشاط الریاضي الذي ینھض بھ، وحمایة الأشخاص بدنیا وأخلاقیا، ولاسیما 

افقة اثبات مقدرتھ المالیة ، كما یجب على الاتحاد المرشح لنیل المو)٦(القاصرون منھم

                                                             
= 

- Jean-François Lachaume, La nécessaire indépendance, op.cit, p286.  
Gerald Simon, op.cit, p222 
Manuel Carius, L’avenir du modèle sportif Français, mélange en 
l’honneur de Jean – François Lachaume, Dalloz, 2007, p260.  
Marc Peltier, op.cit, p40.   

(1) Gerald Simon, op.cit, p220 
(2) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p232. 
 . من تقنین الریاضة الفرنسيR131-3 المادة  )٣(

(4) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, p211. 
(5) Jean Gasti, op.cit, P13. 

 . من تقنین الریاضة الفرنسيR131-3 الفقرة الخامسة من المادة  )٦(



 

 

 

 

 

 ٢٨

من خلال إبراز صورة عن موازناتھ وحسابات الاستثمار العائدة للسنوات الثلاث 

وفي . )١(الأخیرة أیضا، والموازنة الخاصة بالسنة الأخیرة التي یقدم خلالھا الطلب

الحالات لا تمنح الموافقة إلا بعد الشھر أصولا لدى المحافظة، لأن الاتحاد لا یتمتع 

 .)٢(الأھلیة القانونیة التي تمكنھ من تقدیم طلب الموافقة إلا بإتمام ذلكب

أما بالنسبة للاتحادات المفوضة فلا تحصل ھذه :  شروط التفویض-ثانیاً

، ولا یحصل )٣(الاتحادات على التفویض من قبل وزیر الریاضة إلا إذا كانت مقبولة أولا

، وذلك بالنسبة )٤(لاتحادات المقبولةعلى التفویض إلا اتحاد واحد مقبول من بین ا

،  ما ینتج عنھ احتكار الاتحاد المفوض مھمة تنظیم المنافسات )٥(لنشاط ریاضي محدد

                                                             
  :وراجع في الفقھ.  من تقنین الریاضة الفرنسيR131-5 المادة )١(

Marc de Monsembernard, op.cit, n°28. 
(2) C.E, 26-4-2017, Fédération Français du full contact et disciplines 

associées, req. n°319825, AJDA, 2009,P1679. 
(3) Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 

Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p112. 
- Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, p233. 

Mathieu Maisonneuve, Le service public du sport professionnel, Crise du 
service public ou facteur de crise du sport professionnel français ? AJDA 
2016 p.1221 
(4) Manuel Carius, op.cit, p253.  

Mathieu Maisonneuve, op.cit, p1221. 
Dominique Laurent, op.cit, p.1628. 
Marc Peltier, op.cit, p41. 
Jean-François Lachaume, Protection du nom des fédérations sportives, 
op.cit, p187. 

 . من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-14 الفقرة الأولى من المادة )٥(



 

 

 

 

 

 ٢٩

وإضافة إلى ذلك . )١(الریاضیة الرسمیة على المستوى الوطني والإقلیمي والدولي

أن حیث یجب : یشترط لحصول الاتحاد المقبول على التفویض أن یستنفد شروطا ثلاثة

یتضمن نظام الاتحاد الداخلي تقویما للمنافسات المنظمة أو المرخصة من قبلھ، وأحكاما 

تتعلق بالرقابة الطبیة على صحة الریاضیین بشكل عام، وأحكاما تتعلق بتنظیم رقابة 

طبیة خاصة على الریاضیین المرخصین من قبلھ، والمدرجین على لائحة الریاضیین 

 وعندما توجد رابطة احترافیة ضمن الاتحاد المفوض، .)٢(أصحاب المستوى العالي

فیجب على الاتحاد أن یعتمد لائحة ملحقة بنظامھ الأساسي تبین اختصاصات الرابطة 

  .    )٣(وطرق إدارتھا، وكیفیة تحدید أعضائھا

  

                                                             
  : وراجع في الفقھ . من تقنین الریاضة الفرنسيL 131-5 الفقرة الأولى من المادة  )١(

Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 
Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p112. 
Manuel Carius, op.cit, p258. 
Gerald Simon, op.cit, p226. 

  : وراجع في الفقھ . من تقنین الریاضة الفرنسي L 131-26 المادة  )٢(
Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P233. 

 :الفقھ وراجع في  . من تقنین الریاضة الفرنسي L 131-27 المادة  )٣(
Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 
Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p112. 



 

 

 

 

 

 ٣٠

  المطلب الثاني
  الوضع في قطر

  الاتحادات الرياضية أشخاص خاصة خارج إطار فكرة الجمعيات
  

د أف  صیة       لق یة بالشخ ادات الریاض ع الاتح ن تمت ري ع شرع القط صح الم

ذلك،        صل ب ة تت شاكل قانونی اك م إن ھن ك ف ن ذل رغم م ى ال ن عل ة، ولك   الاعتباری

داد          ي ع صنف ف ت ت ا كان ة وفیم صیة الاعتباری ذه الشخ ة لھ ة القانونی ا الطبیع وأولھ

صیة الا     ذه الشخ ام ھ ا،   أشخاص القانون الخاص، والإجراءات اللازمة لقی ة قانون عتباری

اء   )الفرع الأول(وسوف نبحث ذلك في ضوء النصوص القانونیة النافذة        ا ج ، ثم نبین م

سألة                 ذه الم ة حول ھ یة القطری ادات الریاض یة الخاصة بالاتح نظم الأساس رع  (في ال الف

  ):الثاني

  الفرع الأول
  شخصية الاتحادات القانونية في دولة قطر 

  افذةفي ضوء القواعد التشريعية الن
سوف نتناول في ھذا الفرع موقف المشرع القطري من ماھیة الشخصیة 

القانونیة للاتحادات الریاضیة، ثم ننتقل إلى بیان موقفھ من إمكانیة ممارسة ھذه 

  :الأشخاص القانونیة الاتحادیة للعمل التجاري



 

 

 

 

 

 ٣١

  :  موقف المشرع من ماھیة الشخصیة القانونیة للاتحادات الریاضیة القطریة- أولا

غموض النصوص النافذة بشأن نمط الشخصیة الاعتباریة التي  - أولا
 ھي )١(لقد كانت الھیئة العامة للشباب والریاضة: تتمتع بھا الاتحادات الریاضیة

، كما كانت تختص بإصدار اللوائح )٢(المختصة بإنشاء الاتحادات الریاضیة وتنظیمھا

ظل التشریع الناظم لعمل الھیئة المذكورة ، وفي )٣(الإداریة والمالیة اللازمة لأعمالھا

صدر قرار رئیس الھیئة العامة للشباب والریاضة، باعتماد النظام الأساسي للاتحادات 

الریاضیة، وھو ما یمكن تكییفھ من قبیل الاعمال اللائحیة بحكم تمتع الھیئة 

راحة بالاختصاص في وضع اللوائح الإداریة اللازمة لأعمالھا، ونص ھذا النظام ص

، ومن )٤(على تمتع الاتحادات بالشخصیة الاعتباریة، وعدھا من قبیل الھیئات الخاصة

ثم فقد اعترف بالاتحادات الریاضیة بحسبانھا منِ أشخاص القانون الخاص، وفي ظل 

سریان النظام المذكور تعرضت محكمة التمییز القطریة إلى الطبیعة القانونیة للاتحادات 

 منِ أشخاص القانون الخاص أیضا، وتخضع في معاملاتھا مع الریاضیة، حیث عدتھا

الغیر الى أحكام القانون الخاص، وقد استندت محكمة التمییز في اجتھادھا على ما 

نصت علیھ المادة الأولى من النظام الأساسي المعتمد من قبل رئیس ھیئة الشباب 

                                                             
  . ، وھي ملغاة حالیا١٩٩٠ لسنة ٩٠ أحدثت ھذه الھیئة بموجب المرسوم رقم  )١(
شكیل الھیئة العامة ، بت١٩٩١ لسنة ٢ من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢ من المادة ٢ الفقرة  )٢(

  .للشباب والریاضة وتحدید اختصاصاتھا
ادة )٣( م  ٨ الم وزراء رق س ال یس مجل رار رئ ن ق سنة ٢ م شباب ١٩٩١ ل ة لل ة العام شكیل الھیئ ، بت

  .والریاضة وتحدید اختصاصاتھا
یس الھیئ            )٤( رار رئ ب ق د بموج ادات الریاضیة المعتم ة المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي للاتح

  . ١٩٩٢ لسنة ١٠٥العامة للشباب والریاضة رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٢

قدیرنا، لأن الحكم لم ، وھو الأمر الذي یعد محل نظر في ت)١(والریاضة سالف الذكر

یناقش إمكانیة إنشاء الشخصیة الاعتباریة واسباغ الصفة الخاصة علیھا بأداة لائحیة 

وھي النظام الأساسي سالف الذكر، حیث صدر الحكم المذكور في ظل القانون المدني 

القطري الحالي، والذي ینیط بالقانون وحده إمكانیة انشاء الأشخاص الاعتباریة غیر 

، كما لم یناقش الحكم ذاتھ تمتع النظام الأساسي المذكور بالقوة اللائحیة )٢(ةالمسما

، والتي لم )٣(استنادا الى  الأحكام الدستوریة التي كانت سائدة وقت صدور ھذا النظام

  . تعط رؤساء الھیئات الاختصاص بإصدار اللوائح أساسا

القطري الاتحادات أما في ظل المنظومة التشریعیة الحالیة فقد عرف المشرع 

الریاضیة كما رأینا، وصرح بتمتعھا بالشخصیة الاعتباریة، إلا أنھ لم یصرح فیما إذا 

، ولم یربط بینھا وبین أي شخص )٤(كانت تعد من أشخاص القانون العام أو الخاص

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي . )٥(اعتباري من الذین حصرھم القانون المدني

بید أن ھناك تعریفاً آخر بمقتضى عمل . الاتحادات لصفة الجمعیاتصرح باكتساب 

لائحي صادر عن وزیر الریاضة، وبمقتضى ذلك تعد الاتحادات الریاضیة جھات غیر 

، وقد تنصرف دلالة ھذا )٦(حكومیة تتولى إدارة ریاضة أو أكثر على المستوى المحلي

                                                             
، ٢١/٦/٢٠٠٦، جلسة ٢٠٠٦ لسنة ٣٤ حكم محكمة التمییز القطریة، الدائرة المدنیة، في الطعن    )١(

 https://www.almeezan.qa: منشور على موقع المیزان
  . من القانون المدني القطري٥٣ المادة  )٢(
 من النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي كان نافذا قبل الدستور ٣٤نصت الفقرة الثانیة من المادة  )٣(

   .القطري الحالي على اختصاص مجلس الوزراء باعتماد اللوائح والقرارات التي تعدھا الوزارات
  . ٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ١ المادة )٤(
  . من القانون المدني القطري٥٣ الفقرة الأولى من المادة )٥(
م       ١المادة   )٦( ة، رق ة والریاض سنة  ١٤٦ من قرار وزیر الثقاف سیریة    ٢٠١٧ ل ذكرة التف دار الم ، بإص

  . ٢٠١٦ لسنة ١لبعض احكام القانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٣

ن أشخاص القانون الخاص، بید النص إلى اعتبار الاتحادات الریاضیة في دولة قطر م

أن ھناك مشكلة واضحة في النص ذاتھ، حیث لا یجوز إحداث الأشخاص الاعتباریة غیر 

، وعندما یقوم المشرع )١(المسماة وفقا للقانون المدني القطري إلا من قبل المشرع

بھذه المھمة فیختص أیضا بتحدید نمط الشخص الاعتباري الولید وفیما إذا كان یعد من 

أشخاص القانون الخاص أو العام، حیث یعد ذلك عنصرا جوھریا من عناصر إحداثھ، 

ومن ثم فإن ھذا الوصف الذي أسبغھ المشرع اللائحي على الاتحادات الریاضیة ینطوي 

على تجاوز على اختصاصات المشرع، والذي لم یفصح عن ذلك عندما عرف الاتحادات 

لوارد بالنص والمتعلق بتكییف الاتحادات الریاضیة، وإضافة إلى ذلك فإن الوصف ا

بأنھا من قبیل الجھات غیر الحكومیة لم یقترن بصفة الشخصیة الاعتباریة التي تبناھا 

  .  المشرع بصریح النص القانوني

وقد تطرق المشرع القطري إلى إجراءات انشاء الاتحادات الریاضیة الجدیدة 

 یجوز لھا تأسیس الاتحادات  بشكل موجز، حیث حدد الأشخاص القانونیة التي

الریاضیة الجدیدة، وھذه الأشخاص ھي الأندیة الریاضیة حصرا،  ویشترط أن تكون 

، ومحددا، وفعلیا، )٢(ھذه الأندیة مشھرة أصولا وتمارس نشاطا ریاضیا نوعیا واحدا

ومن ثم . ، ولم یبین المشرع وسائل إثبات ھذه الصفات في النشاط الریاضي)٣(ومستمرا

یجوز لأي من الأشخاص القانونیة الأخرى تأسیس مثل ھذه الاتحادات، ولاسیما لا 

، والأفراد ولو كانوا من الریاضیین )٤(الشركات التجاریة المؤسسة من قبل الأندیة

                                                             
  .  القانون المدني القطري٥٣ الفقرة الأخیرة من المادة )١(
  .  بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣ الفقرة الأولى من المادة )٢(
  . بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣ الفقرة الثالثة من المادة )٣(
 للأندیة الریاضیة تأسیس الشركات التجاریة أو ٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم   ٣٨أجازت المادة    )٤(

  .المساھمة في تأسیسھا



 

 

 

 

 

 ٣٤

الممارسین لریاضة محددة، وھو  الأمر الذي یجعلھا مختلفة في ذلك عن الاتحادات 

ادرة الفردیة في تأسیسھا بحكم أنھا تعد من قبیل الریاضیة الفرنسیة التي تقوم على المب

  .الجمعیات

 وعلى ھذا الأساس تقدم الأندیة الراغبة في تأسیس اتحاد جدید طلبا بالإشھار 

الى الإدارة المختصة بتسجیل وإشھار الأندیة الریاضیة في وزارة الشباب والریاضة، 

قط على إشھار الأندیة كما مما یعني امتداد اختصاص ھذه الإدارة، بحیث لا یقتصر ف

، بل یشمل إشھار الاتحادات الجدیدة أیضا، )١(جاء في التعریف التشریعي لھذه الإدارة

ولكن ھناك حدود لصلاحیة  الإشھار ھذه، حیث قصرھا المشرع على الاتحادات غیر 

 ، ولم یضع المشرع تعریفا أو معیارا للاتحاد الأولمبي، من أجل معرفة)٢(الأولمبیة فقط

حدود اختصاص الإدارة المختصة بالإشھار لدى وزارة الریاضة، ولكن یعد الاتحاد 

، )٣(أولمبیا في حال كان ینھض بتنظیم نشاط ریاضي مدرج في برنامج الألعاب الأولمبیة

وفي ھذه الحالة تتولد  مشكلة ھامة حیث لم یبین المشرع القطري الجھة المختصة 

یلا واشھارا، طالما كان ذلك خارج نطاق اختصاص بإنشاء الاتحادات الأولمبیة تسج

الإدارة المختصة لدى وزارة الریاضة، وإن كان قد اشترط اعتراف اللجنة الأولمبیة 

، ولكن ذلك غیر )٤(الوطنیة بالاتحاد الأولمبي الجدید قبل ممارستھ لنشاطھ الأولمبي

اج لإجراءات لقیامھ، كاف حیث إن الاعتراف یسبقھ الوجود القانوني، وھذا الأخیر یحت

                                                             
  . بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ١المادة  )١(
  . بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣الفقرة الخامسة من المادة  )٢(
ادة        )٣( ة      ٦وذلك استنتاجا من البند الثاني من الفقرة الأولى من الم ة القطری ة الأولمبی ام اللجن ن نظ  م

سنة  ٣٧الأساسي، المعتمد بالمرسوم رقم    ة الاو    ٢٠٠٢ ل یس اللجن رار رئ دل بق م   ، والمع ة رق لمبی
  .٢٠٢١، لسنة ٥١٦

  . بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣ الفقرة الثالثة من المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٥

ومرجع مختص بإنجازه، وھو ما یدفعنا الى اقتراح تلافي ھذه الثغرة الھامة من خلال 

منح وزارة الریاضیة مھمة تسجیل وإشھار جمیع الاتحادات الجدیدة، أولمبیة كانت أم 

غیر أولمبیة، بید أنھ لا یجوز للاتحاد الأولمبي أن یمارس نشاطھ قبل اعتراف اللجنة 

  .ولمبیة بھالأ

ویجب أن تحظى الاتحادات الجدیدة باعتراف الاتحادات الدولیة المعنیة بالنشاط 

، وفي تقدیرنا لا یمكن )١(الریاضي التي نشأت الاتحادات الوطنیة الجدیدة لأجل تنظیمھ

أن یتحقق ھذا الشرط إلا بعد إتمام إجراءات الوجود القانوني للاتحاد تسجیلا واشھارا، 

ن في میزان المنطق القانوني أن یتقدم بطلب الاعتراف اتحاد غیر موجود لأنھ لا یمك

ولكن ماذا یكون علیھ الحال فیما . بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي یعمل في نطاقھا

إذا تقدم اتحاد ریاضي وطني جدید بطلب اعتراف الى الاتحاد الدولي المعني، وقابل ھذا 

رنا یعد القرار الصادر عن الإدارة المختصة بالتسجیل الأخیر الطلب بالرفض؟ في تقدی

والإشھار قرارا موقوفا على شرط فاسخ، والذي یؤدي الى فسخ القرار في حال عدم 

، وھذا الشرط ھو اعتراف الاتحاد الدولي، وھو یمثل التزاما إداریا، وفي حال )٢(تحققھ

  .)٣(ویجب سحبھ عدم تحقق ھذا الشرط یفسخ القرار، 

                                                             
  . بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣ الفقرة الثانیة من المادة  )١(

(2) X. Dupré de Boulois, Traité de droit administratif, T2, Les actes 
administratifs unilatéraux, Paris, Dalloz, 2011, P213.- 

 - Carole Gallo, La décision conditionnelle en droit administratif 
français, Dalloz, Paris, 2019, p82. 

(3)  Carole Gallo, Ibid, p81.  



 

 

 

 

 

 ٣٦

 المشرع على الاتحادات الأولمبیة الجدیدة أن تحظى باعتراف اتحاد دولي واشترط

، وفي حال عدم حصول الاتحاد )١(معترف بھ بدوره من قبل اللجنة الأولمبیة الدولیة

الأولمبي الولید على ھذا الاعتراف ینطبق علیھ ما ینطبق على الاتحادات الأخرى، من 

سخ ھو تحقق الاعتراف من قبل اتحاد دولي اعتبار قرار انشائھ معلقا على شرط فا

معترف بھ من قبل اللجنة الأولمبیة الدولیة، مع تأكیدنا على الغموض المحیط بالقرارات 

  .المتعلقة بإنشاء الاتحادات الأولمبیة تسجیلا واشھارا في القانون القطري

  : إمكانیة ممارسة التجارة من قبل الاتحادات الریاضیة القطریة -ثانیا

م یشر المشرع القطري إلى إمكانیة ممارسة التجارة من قبل الاتحادات ل

الریاضیة، إلا أن ھناك نصاً في النظام الأساسي الاسترشادي یربط بین فكرة وجود 

، )٢(من جھة أخرى) بصفة أساسیة( الاتحادات الریاضیة من جھة، وعدم توخیھا الربح 

 الخاصة بالاتحادات الریاضیة وھو النص الموجود في سائر الأنظمة الأساسیة

، ومن ثم فإنھ لا توجد إشارة قانونیة مباشرة الى إمكانیة مباشرة العمل )٣(القطریة

التجاري من قبل الاتحادات، ولكن ھذا لا یمنع من القول أن ذلك یعد إشارة غیر مباشرة 

ذلك إلى إمكانیة ممارسة مثل ھذا العمل، حیث إن الربح فكرة متلازمة قانونا مع 

النشاط، فقد عده المشرع القطري فكرة أساسیة في تحدید ماھیة العمل التجاري، وذلك 

حین عرف الأعمال التجاریة بأنھا الأعمال التي یقوم بھا الشخص بقصد المضاربة ولو 

، ومن )٤(كان غیر تاجر، وعرف المضاربة بأنھا توخي الربح بطریقة تداول المعاملات
                                                             

  . بتنظیم الأندیة الریاضیة٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣الفقرة الثالثة من المادة  )١(
  . من النظام الأساسي الاسترشادي للاتحادات الریاضیة القطریة٢الفقرة الأولى من المادة  )٢(
ة،             )٣( رة الطاول سلة، وك رة ال وى، وك اب الق اد الع ي لاتح ام الأساس ن النظ  راجع مثلا المادة الأولى م

  . التنس الأرضي، والدراجاتوالجمباز، والمادة الثانیة من النظام الأساسي لاتحاد
  .٢٠٠٦ لسنة ٢٧ من قانون التجارة القطري رقم ٣ المادة )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٧

على فكرة المضاربة، وتقوم المضاربة بدورھا على فكرة توخي ثم یقوم العمل التجاري 

الربح، مما یمكن معھ تفسیر المقصود بفكرة الربح سالفة الذكر بأنھا تعني العمل 

التجاري، مما ینتج عنھ إمكانیة ممارسة العمل التجاري من قبل الاتحادات الریاضیة، 

ن یكون العمل التجاري وسیلة ولكن على أن لا یكون ذلك موضوع نشاطھا الأساسي، وأ

لتحقیق ھدفھا المدني المتمثل في إدارة نشاط ریاضي أو أنشطة ریاضیة محددة، ولكن 

على الرغم من ذلك لابد من الإشارة إلى أن ھذه النصوص التي تشیر إلى ممارسة 

النشاط التجاري من قبل الاتحادات الریاضیة لیس لھا قیمة القانون أو اللائحة، 

 عن الاتحادات الریاضیة ذاتھا، ولیس عن السلطة المختصة بإصدار القواعد لصدورھا

القانونیة واللائحیة، وھو ما یجعلنا نقترح على المشرع القطري تبني ذلك بنص 

صریح، وبحیث یصبح بإمكان الاتحادات الریاضیة أن تمارس العمل التجاري في سبیل 

  . نشاطھا الأساسيتلبیة متطلبات نشاطھا وبحیث لا یطغى ذلك على

ولم ینف قانون التجارة القطري صفة التاجر عن الاتحادات الریاضیة في 

معرض الأعمال التجاریة التي تمارسھا، مثلما فعل بالنسبة للدولة والأجھزة الحكومیة 

، إلا أنھا لا تكتسب صفة التاجر في تقدیرنا بسبب قیامھا )١(الأخرى، والجمعیات والأندیة

، وذلك لأن التجارة لا تعد المحل الأساسي لنشاطھا حسبما ورد في بھذه الأعمال

نصوص الأنظمة الأساسیة المشار الیھا، وھو ما یحول دون توافر صفة احتراف العمل 

وإن كنا نقترح أن . )٢(التجاري التي اشترطھا قانون التجارة القطري لتحقق صفة التاجر

لا یتمتع للاتحاد الریاضي بصفة یتبنى المشرع القطري ذلك بنص صریح، وبحیث 

  .   التاجر على الرغم من ممارستھ للعمل التجاري

                                                             
  .٢٠٠٦ لسنة ٢٧ من قانون التجارة القطري رقم ١٥ الفقرة الأولى من المادة )١(
  .٢٠٠٦ لسنة ٢٧ من قانون التجارة القطري رقم ١٤ المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨

  الفرع الثاني
  شخصية الاتحادات القانونية في دولة قطر 

  في ضوء النظم الأساسية الخاصة بالاتحادات الرياضية
  

 إذا عدنا إلى الأنظمة الأساسیة للاتحادات الریاضیة القطریة، فلا یمكن تحدید 

 إذا كانت الاتحادات الریاضیة تعد من أشخاص القانون العام أو الخاص، حیث صدر فیما

نظام أساسي استرشادي عن اللجنة الأولمبیة القطریة، والذي یفترض أن یكون 

الأساس الذي تسترشد بھ جمیع الاتحادات الریاضیة في معرض وضع أنظمتھا 

ساسیة التي كانت نافذة وقت صدور الأساسیة، وذلك بعد أن ألغى القرار ذاتھ النظم الأ

ولكن لم یبین ھذا النظام الاسترشادي صفة الشخصیة المعنویة التي تتمتع . )١(القرار

بھا الاتحادات الریاضیة، وفیما إذا كانت من أشخاص القانون العام أو الخاص، بل 

  . )٢(اكتفى بالإشارة إلى تمتعھا بالشخصیة الاعتباریة كما فعل المشرع

م النظم الأساسیة للاتحادات الریاضیة القطریة إلى ثلاثة اتجاھات حول ھذه وتنقس
  :المشكلة

 التزمت بعض الاتحادات بما جاء في النظام الأساسي الاسترشادي الصادر عن -أولاً

اللجنة الأولمبیة، واكتفت بالتأكید على تمتع الاتحاد بالشخصیة الاعتباریة 

ة الاعتباریة التي تمتع بھا الاتحاد، وفیما إذا المستقلة، دون بیان ماھیة الشخصی

                                                             
  .٢٠٠٣ لسنة ٣٢١طریة، رقم  من قرار أمین اللجنة الأولمبیة الق١ المادة )١(
ة       )٢( ة الأولمبی ین اللجن رار أم رار ق ا لق رر وفق ادي المق ي الاسترش ام الأساس ن النظ ة م ادة الثانی الم

  .٢٠٠٣ لسنة ٣٢١القطریة، رقم 



 

 

 

 

 

 ٣٩

وقد نعتت . ویمثل ھذا الاتجاه غالبیة الاتحادات الریاضیة.  )١(كانت عامة أم خاصة

العدید من النظم الأساسیة المذكورة الاتحادات بصفة الاستقلال مضافة إلى وصف 

 وھو أمر ، وكأن ھناك أشخاصا اعتباریة غیر مستقلة،)٢(الشخصیة الاعتباریة

غیر وارد لأن  ھذا الاستقلال وفقا للقواعد القانونیة العامة مفترض بحكم الطبیعة 

القانونیة للشخص الاعتباري ذاتھ، ومن ثم فإنھ من عناصر ماھیتھ، ونعتقد أن 

التأكید على الاستقلال في ھذه الحالة إنما ینصرف إلى الاستقلال الریاضي، والذي 

  . )٣(ل صریحقننھ المشرع  القطري بشك

وھناك نظم أساسیة لم تكتف بالإشارة إلى تمتع الاتحاد بالشخصیة  -ثانیا
، وھذا ھو حال الاتحاد القطري الاعتباریة بل أضافت الى ذلك أوصافا أخرى

كیان ریاضي مستقل ذاتیا، ولھ ( للشراع والتجدیف والذي وصف الاتحاد بأنھ 

، ویؤخذ على ھذا الوصف عدم )ةالحریة التامة في تنفیذ صلاحیاتھ القانونی

) الكیان المستقل ذاتیا( قانونیتھ حیث إن النظام القانوني القطري لا یعرف فكرة 

                                                             
 -  ورفع الاثقال والمبارزة–العاب القوى :   راجع المادة الثانیة من النظام الأساسي للاتحادات التالیة)١(

 والجمباز والغولف والدراجات، والریاضة المدرسیة، والفروسیة،  – وكرة الطاولة    – وكرة السلة 
  . والكریكت والریاضة الجامعیة–والملاكمة والمصارعة، والریاضات الشتویة 

ادة   )٢( ع الم ة ٢ راج ادات التالی ي لاتح ام الأساس ن النظ ة،  :  م ة الجامعی شتویة، الریاض ات ال الریاض
  .  روسیة، المصارعةالملاكمة، التنس، الف

 تطبیق في: ( بتنظیم الأندیة الریاضیة على مایلي٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٠ نصت المادة  )٣(
أحكام ھذا القانون، یجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالیة الریاضة والمعاییر الدولیة ذات الصلة،      

ادات الریاضیة    والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالمیثاق الأولمبي    والنظم الأساسیة للاتح
الوطنیة والدولیة، والمدونة العالمیة لمكافحة المنشطات، والاتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في 

 ).مجال الریاضة



 

 

 

 

 

 ٤٠

الكیان (على فرض وجودھا أصلا في إطار المفاھیم القانونیة، كما أن مفھوم 

  .   )١()كیان غیر مستقل ذاتیا( یفترض بمفھوم المخالفة وجود) المستقل ذاتیا

ى فقد وصف اتحاد كرة الید بمقتضى نظامھ الأساسي بأنھ ومن جھة أخر

، ویثیر ھذا الوضع أكثر من إشكال، وأولھا )٢(شخصیة معنویة مستقلة ذات نفع عام

مدى صحة تكییف الاتحاد بأنھ من قبیل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام التي  

تحاد الریاضي لكرة ، وھو مالا یخضع لھ الا)٣(تخضع لنظام قانوني خاص في دولة قطر

الید أو أي اتحاد ریاضي آخر نظرا  لأن المشرع لم یضف على الاتحادات ھذا الوصف، 

، وھو ما لا یتبع )٤(ولوجود إجراءات خاصة لإنشاء المؤسسات الخاصة ذات النفع العام

في معرض انشاء الاتحادات الریاضیة، كما تخضع المؤسسات العامة ذات النفع العام 

، بما یتناقض )٥(ات رقابة مشددة من قبل  مجلس الوزراء تصل إلى حد حلھاإلى إجراء

بشكل صارخ مع مبدأ الاستقلال الذي تتمتع بھ الاتحادات الریاضیة بصریح النص 

  . القانوني كما ذكرنا في موضعھ

لأنھ الوحید الذي  ویتفرد النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم بمسألة ھامة، -ثالثاً

، ولكنھ لم ) ذات مصلحة عامة( ، ولكنھا )مؤسسة خاصة (د بأنھ وصف الاتحا

                                                             
  .  المادة الثانیة من النظام الأساسي للاتحاد القطري للشراع والتجدیف )١(
  .حاد القطري لكرة الید المادة الثانیة من النظام الأساسي للات )٢(
  .٢٠٠٦ لسنة ٢١  وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم  )٣(
  .٢٠٠٦ لسنة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٧ و٦ و٥ و٤ و٣ وھي مقننة بمقتضى المواد  )٤(
 إلى الأسباب  بالإضافة: ( على ما یلي٢٠٠٦ لسنة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ١٢ تنص المادة     )٥(

ي   الات            العامة المقررة ف دى الح ي إح وزراء ف س ال ن مجل رار م سة بق ل المؤس وز ح انون، یج  الق
شاطھا        :التالیة انون أو     . عدم توفر الموارد المالیة اللازمة لمباشرة ن سمیة للق ة ج اب مخالف  وارتك

  ). والتصرف في أموالھا أو تخصیصھا في غیر الأغراض التي أنشئت من أجلھا.النظام العام



 

 

 

 

 

 ٤١

،  وبذلك یكون النظام )١(ینص صراحة على تمتع الاتحاد بالشخصیة الاعتباریة

الأساسي لاتحاد كرة القدم ھو الوحید الذي اقترب من فكرة الشخصیة الخاصة 

خصیة للاتحاد، وإن كان ینقصھا المقدمة المنطقیة والمتعلقة بوصف الش

الاعتباریة، أما بالنسبة لوصف الأشخاص ذات المصلحة العامة فیذكرنا بفكرة 

الأشخاص الخاصة المكلفة بمھمة مرفق عام وھو یتشابھ وضع الاتحادات 

  .المفوضة في النظام القانوني الفرنسي والذي مر معنا سابقا

ریة  ھناك نظام أساسي واحد لم یتضمن إشارة الى الشخصیة الاعتبا- رابعا
ولا بأي وصف آخر متعلق بالاتحاد، وھو النظام الأساسي لاتحاد للاتحاد أصلا، 

، ولكن لا یعني ذلك عدم تمتع ھذا الاتحاد بالشخصیة )٢(الرمایة والقوس والسھم

الاعتباریة، حیث منح المشرع القطري ھذه الشخصیة لكل الاتحادات الریاضیة كما 

  .      مر معنا سابقا

 

 

                                                             
  . النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم  المادة الأولى من)١(
 .المادة الثانیة من النظام الأساسي لاتحاد الرمایة والقوس والسھم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢



 

 

 

 

 

 ٤٣

  ثانيالمبحث ال
  النشاط المتلازم مع شخصية الاتحادات الرياضية القانونية

  
 تعریف ماھیة الاتحادات الریاضیة )٢( والقطري)١(لقد قرن المشرعان الفرنسي

بتنظیم أو إدارة ممارسة أنشطة محددة ھي الأنشطة الریاضیة، وھو ما یؤدي إلى نتیجة 

مفھوم جوھري یتمثل في النشاط ھامة ھي ارتباط شخصیة الاتحاد الریاضي القانونیة ب

الریاضي، بحیث لا یمكن أن توجد الاتحادات الریاضیة قانونا إلا بوجوده، وھو لذلك 

ویعرف الفقھ النشاط الریاضي بأنھ نظام مؤسس على . یمثل الغایة من وجودھا

ممارسات تنافسیة  منظمة في المجال البدني، وفقا لقواعد متفق علیھا، وذلك في سبیل 

لذلك .  )٣()البطل(ق نتائج یمكن مقارنتھا، توصلا الى تحدید المتنافس الأفضل تحقی

یتحدد ھذا المفھوم بدوره من خلال عنصرین ھما العنصر القاعدي المتعلق بقواعد 

والعنصر التنافسي والمتعلق بتنظیم المنافسة ونتیجتھا ) الفرع الأول(النشاط الریاضي 

  ):   الفرع الثاني(

                                                             
  . من تقنین الریاضة الفرنسي١-L١٣٢ الفقرة الأولى من المادة  )١(
تنظیم الأندیة  المتعلق ب٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٣المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة  )٢(

  .الریاضیة
(3) Marc de Monsembernard, op.cit, n°3. 



 

 

 

 

 

 ٤٤

  ولالمطلب الأ
  )قواعد النشاط الرياضي(العنصر القاعدي 

  

سوف نتطرق في ھذا الفرع الى ماھیة قواعد النشاط الریاضي، ثم نبحث في 

 :  خصائصھا، وذلك كما یلي

  الفرع الاول 
  ماهية قواعد النشاط الرياضي

تعرف قواعد النشاط الریاضي بأنھا معطیات محددة یمكن قیاس الأداء 

، وھي متغیرة من نشاط ریاضي لآخر، لذلك فإنھا تصنع الریاضي استنادا الیھا

، وقد عد مجلس الدولة الفرنسي ھذه )١(خصوصیة ھذا النشاط وتمیزه عن غیره

القواعد أحد العناصر الجوھریة للقول بوجود نشاط ریاضي، وشریطة أن تكون محددة 

  : نوعان ، ولھذه القواعد)٢(بشكل كاف

                                                             
(1) Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 

Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p120. 
(2)  CE 3 –3- 2008, Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisirs, 

req. no 308568, D. 2009. Pan. p519, AJDA 2008.p1219. 
CE 9 -11- 2011, Fédération française de d’arts, req. no 347382 , AJDA 

2012. p288.  



 

 

 

 

 

 ٤٥

  : القواعد المادیة- أولا

متعلقة بالوسائل المادیة التي لا یمكن ممارسة اللعبة إلا بالاستعانة بھا، وھي ال

، وتحدد عن طریق القیاس المادي كالحجم )١(مثل مكان ممارسة اللعبة، وأدواتھا

والوزن، مثل تحدید حجم ووزن الكرة المستخدمة في ریاضة كرة القدم أو السلة، أو 

نطبق أیضا على الأدوات اللازمة للممارسة الأوزان في ریاضة رفع الاثقال، وھو ما ی

بعض الریاضات مثل المضرب في لعبتي التنس وكرة الطاولة، والعصا في القفز 

 .  )٢(بالزانة

  :القواعد الحركیة الإلزامیة-ثانیا

وھي تتعلق بتقنین الحركات الإجباریة التي یلتزم اللاعبون بأدائھا في معرض 

جسد في حركات محظورة یجب الامتناع عنھا مثل ممارستھم لنشاط ریاضي محدد، وتت

منع لمس الكرة بالید في ریاضة كرة القدم، أو في حركات وجوبیة یجب الإقدام علیھا، 

كما ھو الحال في ریاضة التزلج الفني على الجلید، أو ریاضة الجمباز، ویلاحظ أن 

 لا تستقیم المنافسة جمیع ھذه القواعد الحركیة تتماھى تماما مع المبدأ التنافسي، حیث

إلا بالقیام بھا، لأنھ من دون القیام بھا لا یمكن الوصول إلى النتیجة التي ھي أساس 

المنافسة الریاضیة، كما أن تقنین تلك القواعد الحركیة من شأنھ أن یخفض من حریة 

 المبادرة لدى الریاضیین، لذلك یمكن القول إن الریاضة مجال للإجبار المنظم، مما ینجم

 . )٣(عنھ وضع كل المتنافسین أمام المعطیات الحركیة الإجباریة ذاتھا

                                                             
(1)  Marc de Monsembernard, n°3. 
(2) Gérald Simon, Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ, 

Paris, 1990, p74. 
(3)  Gérald Simon, Ibid, p76. 



 

 

 

 

 

 ٤٦

  الفرع الثاني 
  خصائص القواعد المتعلقة بالنشاط الرياضي

تتسم القواعد الخاصة بالنشاط الریاضي بخصائص محددة تجسد دورھا الوظیفي 
  :المتمثل في تحدید قواعد المواجھة الریاضیة

قواعد اللعبة الریاضیة زمانیا، وعدم خضوعھا لتعدیلات وتعني استقرار :  القدم- أولا

جذریة، حیث لم تتغیر القواعد التي تحكم العدید من الریاضات ولاسیما الأساسیة 

، ومن ثم یمكن وصف القواعد الحاكمة للألعاب الریاضیة )١(منھا منذ نشوء اللعبة

سم قواعد تعدیل بالجمود، وذلك لصعوبة إجراءات تعدیلھا، فعلى سبیل المثال تت

لعبة كرة القدم بقدر من التعقید، حیث لا یختص بذلك أي من الأجھزة التي تدیر 

 -  الأمانة العامة - اللجنة التنفیذیة-الجمعیة العمومیة( الاتحاد الدولي لكرة القدم 

 International ، بل تختص بذلك حصرا اللجنة الدولیة لكرة القدم)الرئیس

football association board)مما یفصح عن الحرص على استقرار )٢ ،

  . قواعد اللعبة

ویقصد بذلك وجود تغییریة في القواعد الریاضیة، مما یجعل تطبیقھا ذا :  النسبیة-ثانیا

طابع مرن، فعلى سبیل المثال تحدد مساحات ملاعب كرة القدم بین حدین أدنى 
                                                             

(1)  Gérald Simon, Ibid, p76. 
نص      ١٠  راجع المادة   )٢( ي ت دم، والت رة الق دولي لك  من اللائحة التنفیذیة  للنظام الأساسي  للاتحاد ال

ن           ذكورة، وتعل ة الم ة الدولی ا اللجن ي تجریھ على اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعدیلات الت
د الأول    لأعضاء الا  ا بع تحاد خلال شھر واحد من اجتماع اللجنة السنوي، ویلتزم الأعضاء بتطبیقھ

سبة               ق بالن ن التطبی نح استثناء م ن م سنوي، ویمك ة ال ة الدولی اع اللجن ي  اجتم من یولیو الذي یل
ق         ي تطبی ستمرون ف ث ی اریخ، بحی ذا الت للاتحادات الوطنیة التي لم یكتمل موسمھا الریاضي في ھ

راجع ھذه اللائحة منشورة على .  القدیمة، وتطبق القواعد الجدیدة بدءا من الموسم الجدیدالقواعد
  .١٠/١١/٢٠٢٢ تاریخ الزیارة   /https//:docplayer.fr: الموقع التالي



 

 

 

 

 

 ٤٧

ملاعب، كما یمكن تغییر وأعلى، ولا تلتزم جمیع الفرق بمقاییس الحد الأعلى لل

قواعد اللعبة حسب الجنس، أو العمر، كالتغییر في حجم الملعب، أو في وزن 

  .)١(الكرة

لقد طرحت على الدوام المسألة :  التأثر المحدود بالتطور التكنولوجي والعلمي-ثالثا

المتعلقة بتحسین الأداء الحركي الریاضي من خلال الاستعانة بالتطورات 

 مما أدى إلى طرح إشكالیة ھامة ھي العلاقة بین الریاضة التكنولوجیة،

والتكنولوجیا، وتھیمن في ھذه الحالة فكرة ھامة، وھي عدم جواز تحسین الأداء 

الریاضي من خلال التكنولوجیا، وبحیث تطغى ھذه الأخیرة على المھارة 

داء الریاضیة، مما ینتج عنھ ضرورة قیام الأداء الریاضي بشكل جوھري على الأ

الجسدي الشخصي، لا على المعطیات التكنولوجیة المستخدمة، وإلا عد الأداء 

تقنیا ولیس ریاضیا في حال ھیمنة التكنولوجیا علیھ، مما یخرج النشاط الریاضي 

لذلك یمكن القول إنھ في حال الاستعانة بالتكنولوجیا في . )٢(عن ماھیتھ الرئیسیة

لك بشكل ثانوي، ویبرز ذلك بشكل ھام في معرض الأداء الریاضي، فیجب أن یتم ذ

الریاضات التي تلعب فیھا الآلة دورا ھاما، مثل ریاضة الدراجات أو السیارات أو 

      )٣(.سباقات القوارب

                                                             
(1) Gérald Simon, op.cit, p78. 
(2)  Gérald Simon, Ibid, p78. 

د تاریخ الریاضة على ذلك، فعلى سبیل المثال لم تتم الموافقة على استخدام ناقل السرعة في   ویشھ)٣(
سنوات      ١٩٤٥ریاضة الدراجات إلا سنة      ك ب ل ذل ، على الرغم من التوصل إلى ھذه التكنولوجیا قب

 طویلة، كما رفض على الدوام الاستعانة بالحذاء الریاضي المزدوج والذي یسھل القفز نحو الأعلى
  :راجع.  في ریاضة القفز بالزانة

 Gérald Simon, Ibid, p79. 



 

 

 

 

 

 ٤٨

ولعل تعاطي المنشطات یصب في ھذا الاتجاه أیضا، حیث یعتمد على تطویر 

إلى التنمیة المصطنعة النشاط الریاضي من خلال تناول مواد طبیة معینة، ومما یؤدي 

، وھو ما یؤدي بدوره إلى الإخلال بالمبدأ التنافسي الریاضي، بحكم )١(للجسد والعقل

 ومن ثم  ،)٢(الإخلال في تكافؤ الفرص بین الریاضیین المشتركین في منافسة واحدة

، كما أنھ یؤدي إلى الإضرار بصحة الریاضیین، ولاسیما )٣(الإخلال بالعدالة الریاضیة

، لذلك حظر المشرع الفرنسي صراحة على )٤(حال تناولھا على المدى البعیدفي 

الریاضیین تناول المواد والمنتجات التي من شأنھا الإضرار بصحتھم والتعدیل من 

 . )٥(قدراتھم الریاضیة بشكل مصطنع

 ولا تقتصر مخالفة المبدأ التنافسي للریاضة على تعاطي المنشطات البشریة 

ضیین، بل یمتد ذلك إلى المنافسات الریاضیة التي تساھم فیھا من جانب الریا

الحیوانات، حیث یمكن أن تعطى مثل ھذه المواد إلى الحیوانات التي تلعب دورا ھاما في 

                                                             
(1)  Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P180. 

- Jean - Christophe Lapouble, Droit du sport, ellipses, Paris, 2006, 
P180. 

- Klaas Tampere, Le Traitement juridique d’un fait de dopage, thèse, 
université de Montpellier, 2017, P11.  

- Jennifer Cohen, Droit de sport et droit pénal: Recherche d’un 
équilibre, thèse, Aix Marseille université, 2015, P402. 

(2)  Klaas Tampere, op .cit, p10. 
Géogory Mollion, op.cit, p 252.  

(3) Jennifer Cohen, op.cit, P402. 
(4)  Géogory Mollion, op.cit, p 252.  

  : وراجع في الفقھ.  من تقنین الریاضة الفرنسي٩-L٢٣٢ من المادة ١ الفقرة  )٥(
- Jennifer Cohen, op.cit, p402. 



 

 

 

 

 

 ٤٩

لذلك حظر المشرع . )١(المنافسات الریاضیة، كما ھو الحال تماما بالنسبة للفروسیة

إلى الوكالة الفرنسیة لمكافحة الفرنسي المنشطات الحیوانیة بشكل صریح، وعھد 

 .)٢(المنشطات مھمة ضبطھا وردعھا، كما ھو حال المنشطات البشریة تماما

وتحدد ماھیة المنشطات بشكل موضوعي من خلال تحدید المواد التي یحظر 

، وشریطة أن تتسم قائمة المحظورات بالشمول، حیث من الممكن أن یتناول )٣(تناولھا

ل في القائمة، مما یؤدي إلى التشكیك في شرعیة العقوبة الریاضي منتجا غیر مسج

، ویبرز عنصر القصد في ھذا )٤(المفروضة عملا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

المجال لأنھ إذا تناول الریاضي المنشطات لأغراض غیر زیادة القدرة البدنیة، فلا یعد 

     .)٥(متعاطیا للمواد المنشطة

ذھب المشرع إلى ضرورة احترام القواعد المقررة في أما في دولة قطر، فقد 

، وذلك تطبیقا لما نصت علیھ الاتفاقیة الدولیة )٦(المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات

لمكافحة المنشطات من ضرورة احترام الدول لما جاء من مبادئ في المدونة العالمیة 

وقد حددت . )١( الاتفاقیة، وذلك كلھ بعد أن انضمت قطر أصولا الى ھذه)٧(المذكورة

                                                             
(1)  Jean – Baptiste Reynaud, Ibid, P181. 

- Klaas Tampere, op.cit, P46. 
  .ة الفرنسيمن تقنین الریاض٥-٢٣٢ L و  ١-L٢٤١المادتان   )٢(

(3)  Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P180. 
(4)  Klaas Tampere, op .cit, p26. 
(5)  Jennifer Cohen, op.cit, P399. 

  .٢٠١٦ لسنة ١ من القانون رقم ٥٠  المادة )٦(
ادة  )٧( اریخ  ٤ الم اریس ت ة، ب ال الریاض ي مج شطات ف ة المن ة لمكافح ة الدولی ن الاتفاقی  م

زان    ١٩/١١/٠٥٢٠ ع المی ى موق . qa.almeezan.www://https: ، منشورة باللغة العربیة عل
 .٢٥/١١/٢٠٢٢تاریخ الزیارة 
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المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات الھدف الرئیسي الذي یقوم علیھ حظر تعاطي 

المنشطات وھو دعم وتحقیق قیم الصحة والعدالة والمساواة بین الریاضیین في كافة 

أنحاء العالم، وجعلت من مشاركة الریاضیین في ألعاب ریاضیة خالیة من المنشطات 

  .)٢( وأساسیاحقا جوھریا

وقد حظرت المدونة أیضا المنشطات الحیوانیة وألزمت الاتحادات الدولیة التي 

  .)٣(تنظم ریاضات تشارك فیھا الحیوانات بوضع قواعد لمكافحة المنشطات الحیوانیة

  : ھي قواعد تنفذ من خلال النشاط الجسدي- رابعا

 وھو ما یقتضي فلا بد أن تقترن قواعد اللعبة الریاضیة بالنشاط البدني،

بالضرورة تنفیذھا من خلال النشاط البدني الذي یقوم بھ الریاضیون في معرض 

المنافسة الریاضیة، وقد استبعد مجلس الدولة الفرنسي من دائرة النشاط الریاضي ذلك 

، لذلك لا تعد أنشطة )٤(النشاط الذي لا یقوم المتنافسون خلال ممارستھ بأداء جسدي

بعوامل فكریة من قبیل الأنشطة الریاضیة، على الرغم من وجود التسلیة المتعلقة 

، ویستثنى من )٥(قواعد دقیقة تحكمھا، ومنافسات فعالة، كما ھو الحال مع لعبة البریدج

                                                             
= 
اتفاقیة باریس (لقد صادقت دولة قطر على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات في مجال الریاضة      )١(

دد    ٢٠٠٧ لسنة  ٤٩رسوم رقم   ، بموجب الم  )١٩/١١/٢٠٠٥تاریخ   میة، الع دة الرس ، ٢٦، الجری
  .١٢، ص ٣٠/٦/٢٠٠٨تاریخ النشر 

  .، التعاریف١المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات، الملحق رقم  )٢(
  . من المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات١٦المادة  )٣(

(4) CE 13 -4- 2005, Fédération de paint-ball sportif, req. no 258190, AJDA 
2005. 1255, D. 2005. P1250  

(5) CE 26 juill. 2006, Fédération française de bridge, req. no 285529 , 
AJDA 2006. 2143, D. 2007. Pan. 2346. 
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ذلك لعبة الشطرنج التي تعد نشاطا ریاضیا على الرغم من عدم اقترانھا مع النشاط 

 النشاط البدني في الأداء العضلي، الجسدي، ویبرر بعض الفقھ ذلك بعدم اشتراط تحقق

 .)١(بل یمكن أن یتحقق من خلال حدة الذھن

  

  المطلب الثاني
  العنصر التنافسي

  

تعد المنافسة جوھر النشاط الریاضي، ویمكن تحدید مفھومھا من الناحیة 

  الموضوعیة على أساس عنصر محوري ھو النتیجة، والتي من شأنھا تحدید 

بما یسمح بالمقارنة بین العمل الریاضي الذي قام بھ مقاییس النشاط الریاضي و

الریاضیون في منافسة ریاضیة واحدة، كما أن وجود المنافسة ھو الذي دفع الى إیجاد 

إطار تنظیمي إداري للأنشطة الریاضیة المختلفة، وھو الأمر الذي یؤدي الى تحدید 

نفذ المنافسة في الإطار ، ولا ت)الفرع الأول(مفھوم المنافسة من الناحیة العضویة  

الواقعي إلا من خلال وسائل تنظیمیة محددة، والتي من شأنھا تحدید إطار تنظیم 

  ): الفرع الثاني( المنافسة 

                                                             
(1)  Marc de Monsembernard, op.cit, n°5. 
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  الفرع الأول
  مفهوم المنافسة

  ):المفھوم الموضوعي للمنافسة( النتیجة مناط مفھوم المنافسة الریاضیة - أولا

 للنشاط الریاضي، حیث لا توجد تعد النتیجة إحدى الخصائص الجوھریة

  لھذا النشاط، حیث Une mesureمنافسة بغض النظر عن النتیجة،  فھي تعد مقیاسا 

یستطیع الریاضي من خلالھا قیاس درجة وفعالیة جھده الجسماني، وما آل الیھ نشاطھ 

یجة ، لذلك تعد النت)١(الریاضي، ویتم ھذا المقیاس من خلال المقارنة مع نتائج الآخرین

الإثبات الوحید الممكن للقیمة الریاضیة ومقیاساً لھا، لأنھا تبرھن على تغلب الریاضي 

على الصعاب والعقبات، وھي ذات طابع مؤقت، وھذا التأقیت ھو الذي یعطي للنتیجة 

وظیفتھا ضمن المنافسة الریاضیة، وذلك لأن المنافسة لیست سوى عملیة قیاس من 

 متعارضة، ومن ثم تقوم ماھیة المنافسة من خلال الرغبة خلال الربط بین قوى ریاضیة

یجعل من المنافسة ذات طابع  في ضرورة تجاوز المقیاس الذي تم تجاوزه، وھو ما

من أجل  أبدي، ضمن حركة مستمرة، ویجعل منھا مفھوما نوعیا یتطلب نظاما خاصا

یجة إلا من خلال ولا تتحقق النت. )٢(مقارنة النتائج، ومن ثم تحدید تجاوز المقیاس

  والتي تتمثل في الصعوبة التي یجب L’opposition adverseالمعارضة المعاكسة 

أن یتجاوزھا الریاضي من خلال نشاطھ، مثل جبل، أو حركات معینة مفروضة في 

قوانین اللعبة والتي تدعم صعوبة التنفیذ، ومن ثم فإن ھذه المعارضة المعاكسة ھي 

ا لا یعمل الریاضي شیئا سوى تنمیة عضلاتھ، لذلك یمكن وسیلة النتیجة، ومن دونھ

                                                             
(1) Gérald Simon, op.cit, p20. 
(2) Gérald Simon, ibid, p231 
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القول إن ھناك فرقا بین النشاط  الإنساني العادي والنشاط الریاضي، ففي حین یتشكل 

الأول من تحاشي عقبات الحیاة، یتشكل الثاني من توسل  العقبات والصعوبات، ولا 

 ولا یمكن أن تتحقق .)١(یسعى الریاضي إلى وقفھا بل یعارضھا باستمرار وإصرار

 La volonté deالنتیجة دون إرادة النتیجة من قبل الریاضي، فإرادة النتیجة  

performance  ھي التي تحرك النتیجة، وتضع الریاضة في حركة، بل یكمن النشاط 

الریاضي كلیا فیھا، حیث إن ھذه الإرادة ھي التي تطبع الریاضة بجوھرھا النسبي، لأن 

لازمة لتحقیق نتیجة جدیدة، ومن ثم فإنھا ھي التي تحمل البذرة من أجل إرادة النتیجة 

التقدم المستمر الذي یعد أحد سمات النشاط الریاضي، حیث یجب تحقیق نتائج وأن یتم 

القیاس علیھا تمھیدا لتجاوزھا، من أجل تحقیق التقدم الریاضي، وإن ما سبق كلھ 

عبھ الإرادة في ھذا الإطار بحسبان أنھا ھي یبرھن على حركیة النتیجة، والدور الذي تل

  .    )٢(التي تضع النتیجة في التطبیق والممارسة

المفھوم العضوي (  العلاقة بین المنافسة ووجود الاتحادات الریاضیة -ثانیا
  ):للمنافسة

تعد المنافسة الریاضیة أساس وجود الاتحادات الریاضیة، لأنھا لا یمكن أن 

ار تنظیمي صارم، فالمنافسة تستدعي عنصر التنظیم توجد إلا من خلال إط

L’organisation فھي لا یمكن أن توجد إلا إذا تحددت عناصرھا والمتمثلة في 

الخصم وقواعد اللعبة وشروط الانتصار، أي عندما تكون المنافسة ضمن أعلى درجة 

تحقق الجوھر من التنظیم،  لذلك یمكن القول إن المنافسة المنظمة بشكل فعال ھي التي 

الكامل للمنافسة الریاضیة، لأنھا ھي التي تضع القواعد المرتبطة بالریاضة موضع 

                                                             
(1) Gérald Simon, ibid, p21 
(2) Gérald Simon, ibid, p23. 



 

 

 

 

 

 ٥٤

التطبیق، وھذه الحاجة إلى تنظیم المنافسة ھي التي أدت إلى إحداث الاتحادات 

   . )١(الریاضیة

وعلى أساس ما تقدم تتكون الاتحادات الریاضیة من خلال ما یسمى اتفاق 

ة التي تقرر المواجھة فیما بینھا لأنھ دون ھذا الاتفاق لا یمكن أن الارادات التنافسی

توجد مواجھة، ومن ثم لا توجد منافسة، ویقصد بالإرادات التنافسیة إرادة جمیع 

ویتضمن ھذا الاتفاق كل عناصر الاتفاق . الراغبین بالمنافسة ضمن نشاط ریاضي محدد

 مفاھیم المواجھة ومن ثم المنافسة، التعاقدي الملزم لجانبین، ویبرم من أجل تحدید

ویعد ھذا الاتفاق ذا طبیعة متفردة لأنھ ینتج الخصومة، فالخصوم لا یكونون خصوما إلا 

من خلال ھذا الاتفاق المتبادل الذي یحدد بموجبھ الھدف والوسائل المتعلقة بالوصول 

ت القانونیة الأخرى لذلك یمكن القول إن اتفاق الارادات التنافسیة یخالف الاتفاقا. الیھ

التي تھدف إلى تنظیم المنازعات، مثل المعاھدات الدولیة التي نھدف إلى تنظیم 

المنازعات بین الدول، فھذه الأخیرة تنظیم الخصومات بین الدول بھدف تفادیھا، أما 

 .)٢(اتفاق الارادات التنافسیة یھدف إلى جعل أطراف الاتفاق خصوما

ضیة استنادا إلى  الرابطة الاجتماعیة التي تقوم بین كما تتكون الاتحادات الریا

الخصوم في تلك المنافسة، لأنھ إذا كانت المنافسة قائمة على التعارض إلا أن ھذا 

التعارض یعد تعاونیا، لذلك یمكن القول إن أساس المنافسة الریاضیة ھو التعارض 

لأن المنافسة ، ویعد التعارض تعاونیا L’opposition coopérativeالتعاوني 

تكتسي طبیعة مسالمة بشكل مطلق، حیث تحظر إرادة تدمیر الخصم أو اسقاطھ، حتى 

ضمن أكثر أشكال الریاضة خشونة مثل الملاكمة حیث تحظر الضربات تحت الحزام أو 

                                                             
(1) Gérald Simon, Ibid, 1990, p25. 
(2) Gérald Simon, ibid, p26. 
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في نھایة الرقبة، وھذا الطابع المسالم للمنافسة ھو الذي یعطي للخصومة الریاضیة 

 الى صحة النتیجة، وصحة تنفیذ الالتزامات الناجمة عن نزاھتھا، وھو الذي یؤدي

الاتفاق التنافسي، لأن الغش أو الخداع في معرض الخصومة الریاضیة یعني عدم تنفیذ 

الالتزامات المتعلقة بھذا الاتفاق، وعلى ھذا الأساس فإن الطبیعة السلمیة للمنافسة تعد 

( ستجیب المواجھة الریاضیة شرطا جوھریا للمنافسة الریاضیة، ومن دونھا لا ت

وھو الأمر الذي یؤدي إلى نتیجة ھامة جدا . )١(مع اتفاق الارادات التنافسیة) الخصومة

لأنھا تضمن ) أي أنھا علاقة دیالكتیكیة( وھو تكییف المنافسة الریاضیة كعمل تناقضي  

 بین في آن معا التعارض والتوافق الناجم عن سلمیة المواجھة، وینتج ھذا التناقض

التعارض والتوافق عن اتفاق الارادات التنافسیة الذي ذكرناه سابقا، والذي یضمن في 

نفس الوقت وحدة القوى المتعارضة، وینتج عن ھذه البیئة الموحدة والدیالكتیكیة 

 لأن وجود ھذه البنیة التنافسیة  ،)٢(ضرورة التأطیر ضمن نظام ھو الاتحاد الریاضي

أسس الظاھرة الریاضیة، والحركة الاتحادیة التي تضمن على ھذا النحو ھو الذي 

ویثبت تاریخ الریاضة إفراز المنافسات . )٣(المنافسات وتضع التنظیم الموحد لھا

الریاضیة لخصائصھا البنیویة المعتمدة، لأجل ضمان تسییر المنافسات بشكل منتظم، 

كانت المنافسة حیث یضمن النظام وحدة صیغ المنافسات المحتملة، ومن دونھ ما 

لتتمتع بالدوام والاستمرار، ویتمثل ھذا النظام في المؤسسة الاتحادیة، وھو ما ینتج 

 .)٤(عنھ خصیصة جوھریة أخرى للمنافسة أنھا ذات طابع مؤسساتي

                                                             
(1) Gérald Simon, ibid, p28. 
(2) Gérald Simon, ibid, p29. 
(3) Gérald Simon, ibid, p30. 
(4)  Gérald Simon, ibid, p31. 
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  الفرع الثاني
  تنظيم المنافسة

  
تقوم المنافسة الریاضیة المنظمة على أساس عدد من العناصر، أولھا تصنیف 

ین، وطرح المنافسة الریاضیة من خلال إطار زماني محدد، ووجود رقابة طبیة المتنافس

مسبقة ذات طابع وقائي تبین مدى تناسب صحة الریاضیین مع النشاط الریاضي الذي 

یمارسونھ، ووجود تأمین طبي على المسؤولیة المدنیة في مواجھة مخاطر النشاط 

مخالفة مقتضیات القواعد التي تضعھا الریاضي، وترتیب المسؤولیة التأدیبیة في حال 

  :الاتحادات والتي من شأنھا تنظیم النشاط الریاضي

  :  تصنیف المتنافسین- أولا

لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي تنظیم المنافسة الریاضیة بحسبانھا أحد معاییر 

، وھي تتجسد بشكل رئیسي في الشروط اللازمة )١(تحدید ماھیة النشاط الریاضي

لى المنافسة والمفروضة على المشتركین فیھا، وھي ذات طابع متغیر ومعقد، للدخول إ

، وبما یؤدي )٢(وذلك في سبیل تصنیف المتنافسین، وجمعھم في مجموعات متجانسة

إلى وضع مبدأ المنافسة الریاضیة موضع التطبیق الفعلي، وبما یسمح بإیجاد نتائج 

قابلة للمقارنة، وإیجاد موازنة في المواجھة بین  القوى المتعارضة، ومن ثم یمكن 

                                                             
(1) CE 13 -4- 2005, Fédération de paint-ball sportif, précité. 
(2) Gerald Simon – Philippe Icard – David Jacotot – Christophe de la 

Mardière – Vincent Thomas, op.cit, p120. 
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وھناك  . )١(القول إن التجانس ھو الذي یضمن تطبیق المساواة الكاملة بین الریاضیین

یسیة لتجمیع المتنافسین في أصناف متجانسة في إطار نشاط ریاضي ثلاثة معاییر رئ

القدرة الحقیقة أو المفترضة، ومستوى الأداء، والوضع الاجتماعي : محدد وھي

للریاضیین، ویفرض معیار القدرة الحقیقیة أو المفترضة تقسیم المنافسات حسب 

، أو )الفئات العمریةتقسیم المنافسات حسب ( أو حسب العمر ) رجال وسیدات(الجنس  

أما بالنسبة لمعیار تصنیف . )٢(حسب الوزن كما ھو الحال في ریاضات القتال والقوة

اللاعبین حسب الوضع الاجتماعي فیعني تقسیم المنافسات الى منافسات خاصة 

، ومنافسات خاصة بالھواة )الذین یكرسون كل وقتھم للنشاط الریاضي(بالمحترفین 

ت الوضع الاجتماعي للمحترفین، أما المعیار الثالث المتعلق الذي لا یكون لھم ذا

بالتصنیف على أساس الأداءات الریاضیة المنجزة، فیعني تصنیف المتنافسین على 

أساس موضوعي بحت ھو النتائج المنجزة، وھو ما یشكل قرینة غیر قابلة لإثبات 

 أساس تصنیف الاتحاد  وذلك كما ھو حال بطولات كرة القدم التي تنظم على .)٣(العكس

الدولي لكرة القدم للمنتخبات الوطنیة، ومثل التنظیم الدولي للمنافسات حیث یدخل 

الأفضل على المستوى القاري في المنافسات العالمیة، وعلى ھذا الأساس تدخل 

المنتخبات الوطنیة لتتنافس على كأس العالم لكرة القدم، بعد تسجیلھا للنتائج الأفضل 

 .لتصفیات التمھیدیةقاریا في ا

  

                                                             
(1) Gérald Simon, op.cit, p89. 
(2) Gérald Simon, Ibid, p89. 
(3) Gérald Simon, Ibid, p91. 
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  ): التقویم الریاضي(  الإطار الزماني للمنافسة الریاضیة -ثانیا

یتطلب تنظیم المنافسات الریاضیة من جھة أخرى ضرورة وضع ھذه 

المنافسات في إطار زماني، مما یقتضي سیر ھذه المنافسات ضمن تقویم محدد، وبحیث 

مع فترات توقف بقصد الراحة، ولا تؤدى المنافسات الریاضیة ضمن فترات محددة، و

تتوقف المنافسات كما ھي محددة في التقویم إلا بسبب القوة القاھرة غیر المتوقعة 

فمن جھة یثبت التقویم وجود نشاط : وللتقویم الزماني غایتان. )١(وغیر ممكنة الدفع

ي ، ولھذا السبب فقد علق المشرع الفرنس)٢(ریاضي حقیقي تنافسي تنظمھ الاتحادات

منح التفویض إلى أحد الاتحادات المقبولة على وجود شرط في نظامھ الداخلي ینص 

، ومن جھة أخرى )٣(على نشر التقویم الخاص بالمنافسات قبل انطلاق الموسم الریاضي

یخدم التقویم الریاضي في إیجاد وقت لاستعادة الجھد من قبل الریاضیین المشاركین في 

لاستعادة ھو المدة الفاصلة بین منافستین ریاضیتین، وھو المنافسات الریاضیة، ووقت ا

ذو طبیعة نسبیة ویختلف من اتحاد لآخر، وذلك تبعا للریاضة التي ینھض بھا كل اتحاد، 

، لذلك فقد أوجب المشرع الفرنسي على جمیع الاتحادات )٤(ولا توجد قاعدة موحدة لھ

من أجل تحدید أوقات استعادة الریاضیة القیام بنشر تقویمھا  الرسمي في كل سنة، 

  .)٥(الجھد من جانب الریاضیین

                                                             
(1) Gérald Simon, Ibid, p101. 
(2) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P168. 

 . من تقنین الریاضة الفرنسي  R131- 26المادة  )٣(
(4) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P169 

 . من تقنین الریاضة الفرنسيR231-2المادة  )٥(
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 ولا یوجد  في القانون الفرنسي رقابة رسمیة على ملاءمة ھذه التقویمات 

الریاضیة، والصادرة عن كل اتحاد، ومدى تلاؤمھا مع صحة اللاعبین وطاقتھم، 

، )١(ملاءمةویقترح بعض الفقھ وجود مثل ھذه الرقابة، ووضع جزاءات في حال عدم ال

أما في قطر فلا توجد أي إشارة تشریعیة إلى عنصر التقویم الریاضي في معرض تنظیم 

المنافسات، وبالتالي لا توجد رقابة على مثل ھذا التقویم وھو ما نقترح الاخذ بھ من قبل 

 .  المشرع القطري

  :  الرقابة الطبیة المسبقة-ثالثا

اصر تنظیم المنافسة، وذلك بالنظر إلى وتعد الرقابة الطبیة المسبقة من أھم عن

تنامي المسؤولیة الطبیة في وقتنا الحالي، حیث لا یجوز الاشتراك في المنافسات 

المدرجة في التقویم الرسمي الریاضي الصادر عن الاتحاد إلا في حال ثبوت عدم 

، وبحیث یشترط إبراز شھادة )٢(التعارض بین المنافسة الریاضیة وصحة الریاضي

ة تثبت عدم وجود تعارض بین النشاط الریاضي الذي یمارسھ من جھة ووضعھ طبی

الصحي من جھة أخرى، ولا یجوز للاتحاد الترخیص للریاضي بممارسة نشاط ریاضي 

، وھو الأمر الذي ذھب الیھ المشرع الفرنسي، ولكن )٣(محدد إلا بعد إبراز ھذه الشھادة

وتجدیده، أنما الزم الاتحادات بأن تحدد في لم یجعلھ واجبا في كل حالات منح الترخیص 

نظمھا الداخلیة الحالات التي توجب إبراز شھادة عدم التعارض الصحي في حال منح 

ترخیص مزاولة النشاط الریاضي أو تجدیده، وذلك بعد استشارة لجنة طبیة متخصصة، 

الزمني، كما أوجب تحدید ماھیة الفحوص الطبیة المطلوبة في ھذه الحالة، وإطارھا 

                                                             
(1) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P170. 
(2) Jean – Baptiste Reynaud, Ibid, P171. 
(3) Jean Gasti, op.cit, P71. 
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، أما إذا كان قاصرا فیخضع الى )١(وذلك في حال كان الریاضي طالب الترخیص بالغا

استبیان صحي قبل منح الترخیص أو تجدیده، والمكون من مجموعة من الأسئلة 

الطبیة، والتي یجب أن یجیب علیھا القاصر ومن یتولى الولایة علیھ، وبناء على ھذا 

 الریاضي القاصر إلى إبراز شھادة طبیة تثبت عدم الاستبیان یمكن أن یقرر خضوع 

وتوجد حالة خاصة بالنسبة  .)٢(التعارض بین وضعھ الصحي والممارسة الریاضیة

للریاضات ذات الطابع الخاص والتي تتسم بالخطورة مثل الملاكمة والمصارعة، حیث 

خاص یغدو تقدیم شھادة عدم التعارض الصحي وجوبیا، وذلك بعد إجراء فحص طبي 

ولا یوجد في . )٣(یثبت عدم التعارض بین صحة الریاضي وممارسة الریاضات المذكورة

دولة قطر أي نص تشریعي یوجب على الاتحادات الریاضیة ممارسة الرقابة الطبیة 

المسبقة قبل الترخیص الاتحادي بممارسة نشاط ریاضي محدد، وھو نقص نقترح 

 بممارسة الرقابة الطبیة المسبقة، وفي سبیل تلافیھ بوضع التزام على عاتق الاتحادات

ثبوت عدم التعارض بین صحة الریاضي والنشاط الریاضي الذي یرید ممارستھ، وعلى 

 .أن یتم ذلك من خلال إبراز شھادة عدم تعارض منظمة بمعرفة جھة طبیة رسمیة

  : التأمین الریاضي- رابعا

یھا تسمیة المخاطر یترافق النشاط الریاضي مع مخاطر متعددة، ویطلق عل

، والتي یمكن تعریفھا بأنھا الأضرار الجسدیة والمادیة المحتملة الناتجة )٤(الریاضیة

ویخضع النشاط الریاضي الى . عن حادث طارئ أثناء النشاط الریاضي أو بسببھ

                                                             
 . من تقنین الریاضة الفرنسيL 231-2المادة  الفقرتین الأولى والثانیة من   راجع)١(
 . من تقنین الریاضة الفرنسيL 231-2الفقرة الثالثة من المادة  )٢(
 .من تقنین الریاضة الفرنسيL 231-2-3 المادة   )٣(

(4)  Marc Peltier, op.cit, p195. 
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القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة، وفي ھذه الحالة تطبق نظریة قبول 

، لذلك یأتي دور التأمین )١( تضمن للریاضیین المصابین تعویضا كافیاالمخاطر التي لا

، مما دفع المشرع الفرنسي إلى التدخل في )٢(الریاضیة وھو ھام من أجل إدارة المخاطر

مجال التأمین الریاضي، وألزم الاتحادات الریاضیة بتأمین مسؤولیتھا المدنیة بسبب 

ذا التأمین ضمان النتائج المالیة المترتبة على ، ومن ثم یجیز ھ)٣(ممارستھا لأنشطتھا

 المادیة وغیر المادیة والجسدیة، ویصل حتى الى  المسؤولیة المدنیة بالتبعیة للأضرار

الأنشطة المرتبطة بالتسییر الإداري للاتحاد الریاضي، التي یمكن أن تسبب للغیر من 

انیة استبعاد بعض الأضرار ،  مع إمك)٤(قبل المؤمن لھ وھي الاتحادات في ھذه الحالة

، ویغطي ھذا التأمین الإلزامي بحكم القانون )٥(من مجال التغطیة بموجب نصوص العقد

من الناحیة الشخصیة الاتحادات ذاتھا، كما یغطي الممثلین القانونیین للاتحاد وفي 

مقدمتھم رئیسھ، ویشمل كذلك المساعدین العاملین بشكل تطوعي في معرض الفعالیات 

یاضیة، والقضاة الریاضین والحكام وجمیع الریاضیین في معرض ممارستھم للنشاط الر

الریاضي الذي ینظمھ الاتحاد، وقد وضع المشرع الفرنسي حكما خاصا في ھذا المجال، 

                                                             
اطر الریاضیة           )١( ون المخ ب أن تك ث یج روط، حی  ویشترط لتطبیق أحكام ھذه النظریة توافر ثلاثة ش

ي، ولا       شاط الریاض ي الن مقبولة فعلا من قبل الریاضي المضرور، وأن یكون ھناك اشتراك فعلي ف
  : راجع. الممارسةینصب القبول إلا على المخاطر المعتادة المتلازمة مع النشاط الریاضي محل 

Jean  Christophe Lapouble, op.cit, p228. 
(2) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P141. 

  . من تقنین الریاضة الفرنسيL 321-1المادة  )٣(
(4) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p670. 
(5) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, Ibid, p670. 
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حیث عد الریاضیین المشمولین بھذا التأمین الالزامي أغیارا  في مواجھة بعضھم 

نیة في حال تسبب أحد الریاضیین بضرر ، وبذلك تنصرف التغطیة التأمی)١(بعضا

لریاضي آخر في معرض ممارسة النشاط الریاضي، على الرغم من كونھم مستفیدین 

  . )٢(من التغطیة التأمینیة بموجب العقد ذاتھ ، ولا یعدون من الناحیة الواقعیة أغیارا

ر على  وبعد إبرام عقد التأمین الالزامي على النحو سالف الذكر،  یقع التزام آخ

عاتق الاتحادات وھو المتمثل في  تقدیم معلومات إلزامیة الى المستفیدین من التأمین 

، ولاسیما رقم عقد التأمین، ومدتھ، واسم وعنوان المؤمن لھ، ونطاق )٣(المذكور

، ویقع عبء اثبات تقدیم ھذه المعلومات على عاتق الاتحاد ذاتھ طالما )٤(التأمین وقیمتھ

ویمكن أن یتم تقدیم المعلومات التأمینیة في بدایة الموسم الریاضي ھو الملزم بذلك، 

  .)٥(عند منح تراخیص ممارسة النشاط الریاضي للریاضیین

ویخضع الالتزام بالتأمین الاجباري إلى رقابة وزارة الریاضة، حیث ترسل 

من الاتحادات شھادة تثبت عقد التأمین الذي قامت بإبرامھ، وعند إذن تتأكد الوزارة 

مراعاة ھذا الالتزام من جھة، كما تتأكد من فعالیتھ من جھة أخرى، ولاسیما من حیث 

الشمول الشخصي والموضوعي، ورقم العقد، ومدتھ، وقیمة التغطیة التأمینیة، واسم 

 . )٦(الاتحاد المؤمن علیھ

                                                             
 . من تقنین الریاضة الفرنسيL 321-1المادة  )١(

(2) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P144. 
(3) Jean - Christophe Lapouble, op.cit, p245.. 

 .من تقنین الریاضة الفرنسيD325-5 المادة  )٤(
(5) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P142. 

 من تقنین الریاضة الفرنسيD325-4 المادة  )٦(
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وقد تشدد المشرع الفرنسي في مراعاة الالتزام بالتأمین الالزامي إلى درجة 

، وتفرض ھذه العقوبة على مسؤول )١(بة جنائیة في حال إھمال القیام بھفرض عقو

الاتحاد الذي یھمل ذلك، وتصل العقوبة في ھذه الحالة إلى السجن لمدة ستة أشھر ، 

 یورو، وتقع المسؤولیة الجنائیة في ھذه الحالة عاتق ٧٥٠٠والغرامة بمقدار 

، وھو )٢(ھ بوصفھ شخصا اعتباریا، ولیس على عاتق الاتحاد ذات)المسؤول الاتحادي(

أمر منتقد من جانب بعض الفقھ،   نظرا للغموض الواضح  المحیط بتعبیر المسؤول 

الاتحادي، حیث لم یقم القانون بتعریفھ، مما یطرح السؤال عن مدى شمولھ، وھل 

؟  ولا یقتصر )٣(یشمل الرئیس فقط، أم كل من یتولى مسؤولیة في الإدارة الاتحادیة

 على المسؤولیة الجنائیة في ھذه الحالة، بل یمتد إلى المسؤولیة المدنیة حیث الأمر

تثور ھذه المسؤولیة في مواجھة المسؤول المذكور الذي أھمل ھذا الالتزام، وذلك في 

سبیل جبر الضرر الواقع على الأشخاص الذین یفترض استفادتھم من ھذا التأمین 

حالة في الحرمان من الضمان الذي قرره القانون، ، ویتمثل الخطأ في ھذه ال)٤(الالزامي

ویكون مبلغ التعویض مساویا لمبلغ التأمین الذي كان یمكن أن تتكفل بھ شركة التأمین 

فیما لو كان التأمین على المسؤولیة المدنیة قائما قانونا، وذلك كما ذھبت محكمة 

  .)٥( النقض الفرنسیة

                                                             
(1) Jean - Christophe Lapouble, op.cit, p246. 

- Marc Peltier, op.cit, p195. 
(2) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P144. 
(3) Frédéric Buy – Jean – Michel Marmayou – Didier Poracchia – Fabrice 

Rizzo, op.cit, p668. 
(4) Jean - Christophe Lapouble, op.cit, p246. 
(5) Cass.1 civ, 12-12-1977, n°75-14870, Bull.civ.1, n°474.  



 

 

 

 

 

 ٦٤

ثلة لتلك المتعلقة للالتزام بالتأمین ولا یوجد في القانون القطري أحكام مما

الالزامي واقعة على عاتق الاتحادات الریاضیة، وھو ما نقترح تبنیھ بموجب نصوص 

تشریعیة صریحة، بالنظر إلى تنامي مخاطر النشاط الریاضي في مختلف مظاھره، ولما 

ن والحكام یلعبھ التأمین من دور ھام في إدارة ھذه المخاطر، ولاسیما بالنسبة للریاضیی

  .المشاركین في المنافسات الریاضیة

  : المسؤولیة التأدیبیة الریاضیة-خامسا

تضع الاتحادات الریاضیة القواعد المتعلقة بتنظیم النشاط الریاضي الذي 

ینھض بھ، وتسعى الاتحادات الریاضیة دوما إلى تطبیق ھذه القواعد بأكبر قدر ممكن 

یرتب المسؤولیة التأدیبیة، ومن ثم فإن مناط من الفعالیة، ومن ثم فإن مخالفتھا 

المسؤولیة التأدیبیة ھو مخالفة القواعد الضروریة لسیر النشاط الریاضي بشكل 

، وتفرض ھذه الجزاءات التأدیبیة على الأشخاص الاعتباریة المنضمة الى )١(مناسب

ھذه الاخیرة، الاتحاد والمتمثلة في الأندیة، والشركات الریاضیة التي یمكن أن تؤسسھا 

كما یمكن  فرضھا على جمیع المشاركین في المنافسات الریاضیة من لاعبین ومدربین 

  .)٢(وحكام وإداریین

ویتمثل الأساس القانوني لھذه السلطة التأدیبیة في مواجھة الأندیة والشركات 

المؤسسة من قبلھا في عقد الجمعیة ذاتھ، والذي یعد التصرف المؤسس للجمعیة، حیث 

د كل عضو طرفا في ھذا العقد، والذي بموجبھ یتمتع بحقوق معینة ویقع على عاتقھ یع

                                                             
(1) Skander Karaa, Les juges de l’activité professionnelle sportive, LGDJ, 

Paris, 2016, p49. 
ي    ٦-١من النظام التأدیبي النموذجي والمتضمن في الملحق رقم     المادة الثانیة     )٢( سم التنظیم ن الق  م

  .من تقنین الریاضة الفرنسي



 

 

 

 

 

 ٦٥

التزامات محددة، والاخلال بھا من شأنھ أن یرتب المسؤولیة التأدیبیة، ویعرضھ 

للعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد المعني، ومن ثم فإن أساس المسؤولیة التأدیبیة 

  . )١(وجب عقد الجمعیةھو الالتزامات المقبولة إرادیا بم

ولكن إذا كان عقد الجمعیة ھو أساس المسؤولیة التأدیبیة في مواجھة أعضاء 

الاتحادات الریاضیة من أندیة وشركات إلا أنھ لا یصلح لتبریر ھذه المسؤولیة في 

مواجھة العناصر الأھم في النشاط الریاضي التنافسي وھم الریاضیون والمدربون، 

ي تربط ھؤلاء بالاتحاد لا تستند الى عقد الجمعیة وفقا للقانون حیث إن العلاقة الت

الفرنسي لأنھم لیسوا أعضاء في الجمعیات الاتحادیة بل ھم أعضاء في جمعیات أخرى 

، وإن العلاقة التي  تجمعھم مع الاتحادات الریاضیة تقوم على أساس )٢(ھي الأندیة

یل الاشتراك في المنافسات التراخیص الصادرة عن الاتحادات لمصلحتھم في  سب

لذلك لابد من البحث عن . )٤(، لذلك یعدون أغیارا بالنسبة لعقد الجمعیة)٣(الریاضیة

أساس قانوني آخر لھذه المسؤولیة التأدیبیة في مواجھة اللاعبین، وقد رأى بعض 

الفقھ أن ھذه العلاقة ھي علاقة نظامیة قائمة على أساس الترخیص ذاتھ، والذي 

، ولكن ھذا )٥(یلتزم  المرخص لھم باحترام القواعد الموضوعة من قبل الاتحادبمقتضاه 

لا یصلح في تقدیرنا في فرنسا إلا بالنسبة  لعلاقات الترخیص القائمة بین الاتحادات 

المفوضة ومرخصیھا، لأنھا  ھي التي  یمكن أن تصدر قرارات إداریة تنظیمیة وفردیة، 

                                                             
(1) Skander Karaa, op.cit, p62. 
(2) Skander Karaa, Ibid, p63. 

 . من تقنین الریاضة الفرنسيL131-6المادة  )٣(
(4) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P71. 
(5) Jean – Baptiste Reynaud, Ibid, P74. 
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، واستنادا الى ذلك یعد الترخیص في )١(الممنوحة لھابموجب امتیازات السلطة العامة 

ھذه الحالة من قبیل القرارات الإداریة الفردیة  الشرطیة، التي تسند القواعد العامة 

المجردة ذات الطبیعة اللائحیة الموضوعة من قبل الاتحادات على حالات فردیة على حد 

 ذلك أساسا بالنسبة لعلاقات ، في حین لا یصلح)٢(تعبیر الفقیھ الكبیر غاستون جیز

الترخیص القائمة بین الاتحادات المقبولة ومرخصیھا، حیث لا تعد ما تصدره ھذه 

وأمام ھذه المعطیات لا یمكن تبریر . الاتحادات من قواعد من قبیل القرارات اللائحیة

سسة المسؤولیة التأدیبیة التي تتمتع بھا الاتحادات المقبولة إلا على أساس نظریة المؤ

La théorie de l’institution٣(  والتي طرحھا الأستاذ موریس ھوریو أساسا( ،

وبموجبھا توجد مجموعات خاصة لھا تنظیم متسم بالدیمومة كما ھو حال الاتحادات 

الریاضیة تماما، وذلك لتحقیق فكرة محددة تتضمن غایة معینة، وھي تتمتع بالسلطة 

وعلى ھذا .  المرتبط بوجود المؤسسة ذاتھاالتأدیبیة في سبیل تحقیق ھذا الھدف

الأساس تبرر السلطة التأدیبیة في ھذه الحالة بضمان تحقیق الفكرة التي تتوخاھا 

، ویعد الترخیص الصادر عن الاتحادات المقبولة وسیلة لربط الریاضیین )٤(المؤسسة

  .  والمدربین بالمؤسسة والغایة التي تتوخاھا

 المسؤولیة التأدیبیة بالنسبة للریاضیین وإذا كان الترخیص ھو مناط

والمدربین، فما ھو الحال فیما إذا ارتكب الریاضي مخالفة تأدیبیة في وقت لم یكن 

                                                             
(1) Géogory Mollion, op.cit, p45. 
(2) Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, T1, Dalloz, 

Paris, 2005, p44.  
(3) Maurice Hauriou, Principes de droit public, Dalloz, Paris, 2010, p126 et 

S. 
(4) Skander Karaa, op.cit, p65. 
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ترخیصھ ساریا، حیث یمنح الترخیص لفترة محددة، وھو قابل للتجدید من قبل الاتحاد 

از الذي صدر عنھ، وقد عرض الأمر على مجلس الدولة الفرنسي، وقضى بعدم جو

 ،)١(ترتیب المسؤولیة التأدیبیة في مواجھة الریاضي إلا في فترة سریان الترخیص

، وھو الأمر )٢(وذلك حتى في مجال المسؤولیة التأدیبیة المترتبة على تناول المنشطات

الذي كان محلا لانتقاد جانب من الفقھ الفرنسي لأنھ قد یؤدي إلى التملص من 

ن قید أو شرط، ویقترح ھذا الفقھ ترتیب جزاء على الرغم المسؤولیة التأدیبیة أحیانا دو

من عدم سریان الترخیص، ویتمثل مضمون ھذا الجزاء المقترح في عدم تجدید 

  .)٣(الترخیص إذا  كان منتھیا

ویؤثر الاجراء التأدیبي دون شك على حقوق وحریات المشمولین بھ، ولاسیما 

لفرنسیة بحریة كبیرة في المجال التأدیبي الریاضیون، فقد تمتعت الاتحادات الریاضیة ا

الریاضي، مما أدى إلى المساس بضمانات المحاكمة التأدیبیة، ووسم السلطة الاتحادیة 

، وھو ما دفع المشرع الفرنسي إلى التدخل، لأجل إیجاد تأطیر )٤(التأدیبیة بالتعسف

د عدالة تشریعي للمساءلة التأدیبیة ضمن الاتحادات الریاضیة، حیث تطلب وجو

ریاضیة مع ضمانات مماثلة لتلك المتوافرة لدى عدالة الدولة، فأقر الصلاحیة التأدیبیة 

للاتحادات الریاضیة بشكل ضمني، حین اشترط تبني نظام تأدیبي نموذجي بالنسبة 

الاتحادات الراغبة بالحصول على قرار بالقبول من قبل وزیر الریاضة، وشریطة صدور 

 بمرسوم في مجلس الدولة، بعد أخذ رأي اللجنة الأولمبیة ھذا النظام النموذجي

                                                             
(1) C.E, 4-11-1983, Noulard, R.P452, D,1984,p485. 
(2) C.E,25-5-2010, Stanislas, n°332045. https://www.revuegeneraledudroit.e 
(3) Skander Karaa, op.cit, p61. 
(4) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P76. 
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، وھو مقنن حالیاً من خلال أحد ملاحق القسم التنظیمي لتقنین )١(والریاضیة الفرنسیة

ومن ثم فقد أصبحت الصلاحیة التأدیبیة الاتحادیة خاضعة .  )٢(الریاضة الفرنسي

 الغرض الأول من  اس فإن، وعلى ھذا الأس)٣(لنموذج تنظیمي یضمن الإجراء العادل

وجود ھذا النظام التأدیبي النموذجي ھو الضمانات  التي یتضمنھا، وھي مماثلة لتلك 

، )٤(التي یستفید منھا المتقاضي أمام قضاء الدولة، ولاسیما في مجال حقوق الدفاع

حیث یفرض ھذا النظام النموذجي على الاتحادات الریاضیة اعتماد إجراءات شبھ 

، فھو یحدد )٥(ذلك شبھھ بعض الفقھ الفرنسي بقانون الإجراءات الجنائیةقضائیة، ل

، )٧(، وحتى استنفاد طرق الطعن الاتحادیة)٦(الإجراءات التأدیبیة منذ بدء الإجراءات

، وكلھ في )٩(، والجزاءات التي یمكن فرضھا)٨(مرورا بتنظیم اللجان التأدیبیة المختلفة
                                                             

  .نین الریاضة الفرنسي من تق٣-R١٣١الفقرة الثانیة من المادة  )١(
 https://www.legifrance.gouv.fr: ، منشور على الموقع التالي١-٦ ھو الملحق رقم )٢(

(3) Géogory Mollion, op.cit, p 285.  
(4) Skander Karaa, op.cit, p48. 

Géogory Mollion, op.cit, p 293.  
Jean-François Lachaume, La nécessaire indépendance, op.cit, p286. 

(5)  Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P78. 
ادة      )٦( ن الم ھ م م تقنین ا ت و م ادة   ١٠وھ ى الم ي    ١٨ ال وذجي والمتضمن ف أدیبي النم ام الت ن النظ  م

  . من القسم التنظیمي من تقنین الریاضة الفرنسي٦-١الملحق رقم 
 من ٦-١نموذجي والمتضمن في الملحق رقم  المادة التاسعة عشرة ومابعدھا من النظام التأدیبي ال     )٧(

  .القسم التنظیمي من تقنین الریاضة الفرنسي
م       )٨( سم   ٦-١ المادة الثالثة وما بعدھا من النظام التأدیبي النموذجي والمتضمن في الملحق رق ن الق  م

  .التنظیمي من تقنین الریاضة الفرنسي
سم  ٦-١موذجي والمتضمن في الملحق رقم  المادة الثانیة والعشرون من النظام التأدیبي الن    )٩(  من الق

ن      . التنظیمي من تقنین الریاضة الفرنسي     ي یمك زاءات الت ن الج وقد قننت ھذه المادة عددا كبیرا م
ات،            سات الریاضیة، والغرام ائج المناف اد نت دم اعتم اف وع فرضھا، حیث تتراوح بین الإنذار الإیق

 .والوقف عن ممارسة النشاط الریاضي والشطب
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ضیین بشكل كامل، أما الغرض الثاني من وجود النظام سبیل ضمان الأمن القانوني للریا

، مما )١(الأساسي فھو ھام جدا ویتعلق بتوحید نظام العدالة التأدیبیة لدى كل الاتحادات

یضمن المساواة من حیث النتیجة بین كل ھؤلاء الذین قد یتعرضون للمسائلة التأدیبیة 

  . ضمن ھذه الاتحادات

لیة التأدیبیة الاتحادیة في دولة قطر، حیث لم ولا یوجد تنظیم قانوني للمسؤو
ینص المشرع على السلطة التأدیبیة للاتحادات الریاضیة، وھو ما یجعل ھذه السلطة 
مفتقدة لأساسھا القانوني، حیث لا تتمتع الاتحادات الریاضیة القطریة بصفة الجمعیات، 

ة أعضائھا على أساس مما لا یمكن القول معھ بقیام ھذه السلطة التأدیبیة في مواجھ
عقد الجمعیة، كما ھو معمول بھ بالنسبة للاتحادات الریاضیة الفرنسیة، ولكن على 
الرغم من ذلك یمكن تبریر ھذه السلطة التأدیبیة في مواجھة أعضاء الاتحادات على 
أساس تعاقدي، بحكم أن انضمام الأعضاء الى الاتحاد الریاضي یتم بناء على توافق 

ل إحداث آثار قانونیة معینة تتحدد من خلال مجموعة من الحقوق إرادي في سبی
والالتزامات، والتي تجد مؤیدھا في الصلاحیة التأدیبیة التي تعطى لأحد أطراف العقد 
وھو الاتحاد، ولكن إذا استطعنا تصور الأساس القانوني للصلاحیة التأدیبیة التي 

 أعضائھا، فإنھ ھناك مشكلة أخرى تمارسھا الاتحادات الریاضیة القطریة في مواجھة
تتعلق بإیجاد الأساس القانوني للسلطة التأدیبیة الاتحادیة في مواجھة العناصر الأھم 
وھم الریاضیون والحكام والمدربون، حیث لا یوجد تنظیم قانوني للتراخیص الریاضیة، 

سترشادي، كما لا یعد ھؤلاء أعضاء في الاتحادات الریاضیة بموجب النظام الأساسي الا
والأنظمة الأساسیة الخاصة بالاتحادات الریاضیة التي اتبعت خطاه، لأنھ حتى لو طرحنا 
تبریر ھذه السلطة في مواجھة ھؤلاء على أساس نظریة المؤسسة، فلا بد من إیجاد 
رابط یربطھم مع ھذه المؤسسة، وھو ما یمكن أن یتم من خلال التراخیص التي تمكن 

                                                             
(1) Jean – Baptiste Reynaud, op.cit, P77. 
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تراك في النشاط الریاضي الذي ینھض علیھ الاتحاد، كما رأینا في ھذه العناصر من الاش
القانون الفرنسي، مما یجعلنا نقترح أن یتم تنظیم التراخیص الریاضیة، والسلطة 
التأدیبیة للاتحادات في مواجھة أعضائھا وفي مواجھة الریاضیین والمدربین والحكام 

  .على حد سواء وبنصوص قانونیة صریحة

ة التأدیبیة حالیا في دولة قطر من خلال النظام الأساسي وتنظم السلط
الاسترشادي والنظم الأساسیة الخاصة بالاتحادات الریاضیة القائمة أساسا على النظام 
الاسترشادي، مع ضرورة الإشارة إلى أمر ھام في ھذه الحالة وھو عدم تمتع ھذا النظام 

ر العمل اللائحي إلا من قبل المراجع الاسترشادي بقوة لائحیة، وھذا طبیعي حیث لا یصد
المختصة دستوریا في السلطة التنفیذیة، وھو مالا یتوافر في ھذه الحالة، وقد حدد ھذا 
النظام مناط المسؤولیة التأدیبیة في مواجھة أعضاء الاتحاد وھي مخالفة النظام 

ا  محدودا من  ، وتبنى عدد)١(الأساسي واللوائح الاتحادیة أو قرارات الجمعیة العمومیة
، وذلك دون )٢(الجزاءات التأدیبیة، وراعى مبدأ المحاكمة التأدیبیة على درجتین

ضمانات المحاكمة العادلة الأخرى مثل المواجھة، والتسبیب، والفصل بین سلطات 
، وقد تم اتباع ھذه الأحكام )٣(الادعاء والتحقق والحكم، ومقتضیات حق الدفاع

الاسترشادي من قبل النظم الأساسیة لكافة الاتحادات المنصوص علیھا في النظام 
  .)٤(الریاضیة القطریة

                                                             
 . من النظام الأساسي الاسترشادي٥٣المادة  )١(
  . من النظام الأساسي الاسترشادي٥٤ المادة  )٢(
ول            )٣( إن المث ك ف ة شخصیا، ودون ش ام اللجن  نص النظام الاسترشادي ما أطلق علیھ حق المثول أم

ا  د حق صیا لا یع أدیبي شخ ع الت ام المرج ق   أم ة ح دي لممارس راء تمھی و اج ا ھ ھ إنم د ذات ي ح  ف
  .المواجھة، وھو مالم ینص علیھ النظام صراحة

ادة   )٤( ثلا الم ع م ة   ٥٣ راج ادات التالی ي للاتح ام الأساس ن النظ دراجات   :  م از وال سباحة والجمب ال
م،  من نظام اتحاد الرمایة والقوس والسھ٥٠ و٤٩والفروسیة والملاكمة والمصارعة، والمادتین   

  .   من نظام اتحاد الكرة الطائرة٥٣ و٥٢والمادتین 
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  الخاتمة
  

یتبین من خلال ھذه الدراسة أن المنافسة ھي أساس وجود الاتحادات الریاضیة، 

لأنھا لا یمكن أن توجد إلا من خلال إطار تنظیمي محدد، ومن ثم فقد نشأت الاتحادات 

اسع عشر تحت مظلة ھذه الفكرة، وھي حدیثة في قطر الریاضیة منذ أواخر القرن الت

  .حیث ظھرت منذ منتصف القرن العشرین

ووفقا لما ھو مستقر علیھ في فرنسا، تعد الاتحادات الریاضیة من قبیل 

الجمعیات، وھي تؤسس تحت مظلة قانون الجمعیات، ومن ثم  تعد من أشخاص القانون 

یجب أن تستنفد الاتحادات الشروط العامة الخاص المسماة، وطالما كان الأمر كذلك ف

الموضوعیة والشكلیة اللازمة لقیام الجمعیات قانونا، مع وجود خصوصیة فیما یتعلق 

بالاسم، والذي یحدد بشكل حر على أرضیة مبدأ حریة الجمعیات، بید أن ھناك 

خصوصیة بالنسبة للاتحادات الریاضیة المفوضة التي تحتكر اسما محددا وھو ذلك 

لذي یتعلق بالانتساب الى الدولة الفرنسیة، ولا یجوز لغیرھا استخدامھ، وذلك تحت ا

طائلة فرض العقوبة الجنائیة، وھو ما نقترح تبنیھ في دولة قطر، بحیث یفرض القانون 

حمایتھ على استخدام التسمیة المنسوبة الى الدولة مثل الاتحاد القطري، أو الاتحاد 

  .إلا من قبل الاتحادات  الریاضیة المعترف بھاالوطني، وبحیث لا تستخدم 

وقد اعترف المشرع القطري للاتحادات الریاضیة بالشخصیة الاعتباریة دون 

تحدید نوعھا، وإذا كانت النصوص اللائحیة أشارت إلى كونھا جھة غیر حكومیة، بید 

أـن ذلك غیر كاف في تقدیرنا لا على صعید المضمون القانوني، ولا على صعید 

الاختصاص التشریعي، حیث یختص المشرع وحده وفقا للقانون المدني القطري 

بإحداث الأشخاص الاعتباریة غیر المسماة ویشمل ذلك حتى نوعھا القانوني، كما لم 
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یتبین نمط الشخصیة القانونیة للاتحادات الریاضیة القطریة حتى باستقراء النظم 

 لم تشر إلى ذلك، كما أن ما ورد في الأساسیة للاتحادات الریاضیة القطریة، حیث

التعلیمات التنفیذیة لقانون تنظیم الأندیة الریاضیة غیر كاف في تقدیرنا، وھو  الأمر 

الذي ینطبق أیضا على موقف محكمة التمییز الذي لم یتبلور في ظل النصوص القانونیة 

تبنى المشرع القطري الحالیة التي تحكم الاتحادات الریاضیة، مما یدفعنا إلى اقتراح أن ی

نصا صریحا یتضمن تمتع الاتحادات الریاضیة بالشخصیة القانونیة الخاصة بشكل 

  .صریح

ولم یكن الإطار الاجرائي الذي حدده المشرع القطري لتأسیس الاتحادات 

الریاضیة كافیا، حیث استثنى المشرع القطري الاتحادات الریاضیة الاولمبیة من 

 من قانون تنظیم الأندیة الریاضیة، ٥٣ص علیھا في المادة إجراءات التأسیس المنصو

بید أنھ لم یضع لھا إطارا إجرائیا خاصا بتأسیسھا، وھو نقص نقترح تفادیھ وذلك من 

خلال منح وزارة الشباب والریاضة الاختصاص في إنجاز إجراءات التأسیس من إشھار 

لأولمبیة، وعلى أن لا تمارس وتسجیل جمیع الاتحادات الریاضیة بما فیھا الاتحادات ا

ھذه  الأخیرة عملھا الا باعتراف اللجنة الأولمبیة  القطریة، وعلى أن یعد ذلك شرطا  

  . فاسخا موقوفا علیھ قرار تأسیس الاتحاد الأولمبي الصادر عن وزارة الریاضة

وإذا كان الموقف واضحا في فرنسا من حیث إمكانیة ممارسة الاتحادات 

أسیسھا للعمل التجاري، إلا أنھ غیر واضح إلا من خلال استقراء ما نص الریاضیة بعد ت

علیھ النظام التأسیسي النموذجي الحالي والنظم الأساسیة للاتحادات الریاضیة القطریة 

المختلفة من إمكانیة توخي الاتحادات للربح، ولكن بصفة غیر أساسیة، وھو ما یدفعنا 

ت الریاضیة ممارسة العمل التجاري، على أن لا تبني نص قانوني واضح یبیح للاتحادا

  .یكون ذلك محلا رئیسیا لنشاطھا، ودون أن تكتسب صفة التاجر بسبب ذلك
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ویعد النشاط الریاضي ھو العنصر الغائي الذي تتحدد من خلالھ ماھیة الاتحادات 

الریاضیة، ومن دونھ لا معنى لوجودھا، وھو الذي یمیزھا عن الأشخاص الاعتباریة 

لخاصة الأخرى، وھو یتضمن بدوره عنصرین، أولھما العنصر القاعدي، والثاني ا

العنصر التنافسي، ویتعلق العنصر القاعدي بالقواعد التي تنظم النشاط الریاضي، وھي 

قواعد مادیة، وحركیة، ومن أھم خصائصھا  التأثر المحدود بالتطور التكنولوجي، وھو 

یة التي تطور من الأداء الریاضي، والتي لا یجوز ما یثیر خصوصا جمیع الوسائل  الفن

أن یكون لھا دور حاسم في الأداء الریاضي، وتعد المنشطات من أھمھا وأخطرھا، لأنھا 

تؤدي الى افراغ المنافسة الریاضیة من معناھا، وقد كان ذلك محل عنایة  المشرع 

ت الحالي قواعد قانونیة الفرنسي في تقنین الریاضة الفرنسي، إلا أنھ لا توجد إلى الوق

وطنیة تنظم المنشطات في القانون القطري حیث یعتمد على القواعد الواردة في 

الاتفاقیة الدولیة لمكافحة المنشطات التي انضمت الیھا دولة قطر، وبحیث یستند إلى 

وھو ما . احكام المدونة العالمیة لمكافحة المنشطات، وفقا لمقتضى ھذه الاتفاقیة ذاتھا

عنا إلى اقتراح وجود تنظیم قانوني متكامل للتعامل مع المنشطات الریاضیة، یدف

  .وبشقیھا البشري والحیواني بالنسبة للریاضات التي یساھم فیھا الحیوان

أما بالنسبة للعنصر التنافسي فیتمثل في تنظیم المنافسة والنتیجة، ویتعلق تنظیم 

فسات الریاضیة ضمن إطار زماني المنافسة بمسائل جوھریة، ومن أھمھا وضع المنا

فیما یعرف بالتقویم الریاضي، وھو الذي یقوم بدور مزدوج، فھو یثبت وجود نشاط 

ریاضي حقیقي تمارسھ الاتحادات الریاضیة، ویضمن وجود وقت لاستعادة الجھد من 

قبل الریاضیین، وھو ما لا یتضمنھ نص تشریعي صریح في دولة قطر، وھو ما نقترح 

حة بنص تشریعي صریح في دولة قطر، مع وجود رقابة من قبل وزارة تبنیھ صرا

  .الشباب والریاضة على التقویمات الریاضیة التي یضعھا كل اتحاد
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وتعد الرقابة الطبیة المسبقة من أھم عناصر التنظیم التنافسي الریاضي، وھي 

رسونھ، تھدف إلى عدم وجود تعارض بین صحة الریاضیین والنشاط الریاضي الذي یما

وذلك استنادا الى شھادة طبیة تثبت ذلك، وقد نظمھا المشرع الفرنسي بشكل دقیق 

وجعلھا الزامیة في حالة ممارسة الأنشطة الریاضیة الخطرة، وتقدیریة في بقیة 

الأنشطة، مع وجود نظام خاص للریاضیین القصر، في حین لا یوجد تنظیم تشریعي 

نیھ صراحة وبحیث لا ترخص الاتحادات الریاضیة لذلك في دولة قطر، وھو ما نقترح تب

بممارسة اللعبة الریاضیة لمنتسبیھا إلا في حال إبراز شھادة عدم التعارض بین صحة 

  . الریاضي من جھة والنشاط الریاضي الذي یمارسھ من جھة أخرى

كما لم یتضمن المشرع القطري في معرض التنظیم القانوني للمنافسات 

 الى التأمین الالزامي في مواجھة المخاطر الریاضیة، وھو ما الریاضیة أي إشارة

نقترح تبنیھ بحیث تبرم الاتحادات الریاضیة عقود تأمین على المسؤولیة المدنیة في 

مواجھة المخاطر الریاضیة المختلفة، وعلى أن تشمل التغطیة التأمینیة أكبر قدر ممكن 

لمستفیدین شخصیا، وكذلك لم یتبن من المخاطر الریاضیة موضوعیا، وأكبر عدد من ا

المشرع القطري فكرة النظام التأدیبي النموذجي، والذي نقترح تبنیھ بنص قانوني 

صریح من أجل ضمان مستوى موحد من العدالة التأدیبیة الاتحادیة، وعلى أن تتوافر 

ني فیھ كافة مقومات المحاكمة العادلة، وبما ینعكس من حیث النتیجة على الأمن القانو

  .لجمیع  من یمكن أن تشملھم المساءلة التأدیبیة الاتحادیة
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